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  شكر وعرفان
  بقول الرسول صلى الله علیھ وسلم  عملا

  "من لم یشكر الناس لم یشكر الله " 

الحمد والشكر � تعالى الذي وفقنا لإتمام ھذا العمل وكان لھ الفضل في كل 

  خطوة كانت صائبة 

  .والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم

  نتقدم بجزیل الشكر والامتنان بعد الله سبحانھ وتعالى

 اھذه المذكرة ولتوجیھھ اعلى إشرافھ" خرشف فاطمة" ةالفاضل ةالدكتور 

  اونصائحھ

  .التي أفادتنا 

كما یسرنا أن نتقدم بجزیل الشكر لأعضاء اللجنة المناقشة على تفضلھم 

  وقبولھم مناقشة

  .ھذه المذكرة 

وكما نوجھ كل الشكر والتقدیر لكل الأستاذة الذین رافقونا طوال المشوار 

  .سيالدرا

 

 

 

  

  



 
 

  :إھداء

  :أھدي ھذا العمل المتواضع إلى

  .التي بذلت جھد السنین من أجل أن أعتلي سلالم النجاح أطال الله بقاءھاخدیجة أمي 

  .الذي كنت أن أتمنى أن أكون مثلھ مثالا یقتدي بھ في الصبر والعطاء مسعود إلى أبي

  .إلى كل إخوتي وأخواتي

  .إلى كل أصدقائي

 ."خرشف فاطمة" ةھذه المذكرة الدكتور ةإلى مشرف

  .وأھدي ھذا العمل إلى كل الأساتذة الذین رافقونا طوال المشوار الدراسي

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة

  

  

  
  



  مقدمة

  أ
 

  :مقدمة

تكتسي الصفقات العمومیة أھمیة بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني ذلك لأنھا أھم الأدوات التي یتم من    

خلالھا صرف المال العام، لأجل القیام بمختلف الخدمات التي تفرضھا المصلحة العامة، حیث تسعى 

الرواج ة تساھم في الدولة من خلال ضخ الأموال المرصودة في المیزانیة العامة إلى إحداث بنیة تحتی

القنوات المستھلكة وأدى ارتباط الصفقة بالمال العام إلى جعلھا من أھم الاقتصادي وخلق فرص للعمل، 

لھ، لھذا منحھا المشرع أھمیة خاصة وخصھا عن بقیة النفقات بقانون خاص ینظمھا، حیث أصبحت 

الرقابة المالیة بكل صورھا علامة بارزة على طریق تقدم الدول ووسیلة من وسائل نموھا وازدھارھا 

اف، فقد أجمع علماء الإدارة على علیھا في الاستشرومع تطور مفاھیم وإجراءات الرقابة واعتماد الدولة 

أن أي نظام إداري أو مالي لا یتوفر فیھ رقابة صحیحة ومنظمة، ھو نظام مبتور وناقص، وبذلك باتت 

من أثر فعال على الاقتصاد الرقابة المالیة الفعالة من أھم مقومات الدولة، وھي ضرورة ملحة لما لھا 

تلعبھ الرقابة المالیة في التوازن الاقتصادي والاجتماعي ونظرا للدور البارز والأساسي الذي الوطني، 

بات على المشرع أن یحرص على إیجاد آلیات في سعیھ نحو حمایة المال العام في إطار الصفقات 

العمومیة بإصدار بعض القوانین التي لھا علاقة وطیدة بالھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ، نذكر مثلا 

ة الرقابة المالیة التي كلفھا المشرع بحمایة المال العام عموما وفي مجال القوانین المنشأة لبعض الأجھز

الصفقات العمومیة خصوصا، ولعل من أبرز نماذجھا نجد جھازین بارزین یتمثلان في المفتشیة العامة 

  .للمالیة ومجلس المحاسبة

تعد من الوظائف أنھا على الصفقات العمومیة من خلال  داریةتبرز أھمیة موضوع الرقابة الإ    

الإداریة الأساسیة، حیث تساعد على التأكد من أن الأنشطة تسیر وفق الخطط الموضوعیة لتحقیق 

الأھداف المرجوة، تمكن من اكتشاف الانحرافات أو الأخطاء في الأداء بسرعة والعمل على تصحیحھا 

محاسبة الأفراد على نتائج في الوقت المناسب، وتعزز مبدأ  الشفافیة داخل المؤسسة وتتیح إمكانیة 

  .   أعمالھم

  :ھناك أسباب عدیدة وراء اختیارنا لھذا الموضوع منھا الأسباب الذاتیة وأخرى الموضوعیة   

  :تتمثل الأسباب الذاتیة فیما یلي

 ـالرغبة الشخصیة والملحة في معالجة جوانب ھذا الموضوع، لأن ھذا الموضوع یعتبر من صمیم

  .الوظیفة العامةوعمق موضوعات 



  مقدمة

  ب
 

رغبة في الاطلاع والتعرف على كیفیة إبرام الصفقات العمومیة مع المتعاملین الاقتصادیین نتیجة ال

للمساس الكبیر الذي تلحقھ باقتصاد البلد، والإجراءات التي تمر بھا إلى غایة إرساء الصفقة وفي الأخیر 

كثرة التعدیلات فیما یخص القوانین ھا، مختلف الرقابات التي تمارس علیتنفیذ الصفقة وأیضا إلى 

  .المتعلقة بقانون تنظیم الصفقات العمومیة

  :بینما تتمثل الأسباب الموضوعیة في   

وسع أكثر في موضوع الرقابة ، تل الشخصيالموضوع یتماشى بتوافق مع التخصص الدراسي كذا المیو

  .12ـ23الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل القانون 

ھدف دراسة ھذا الموضوع إلى التأكد من أن جمیع الصفقات العمومیة تتم وفقا للقوانین واللوائح ت    

ومنع حدوث أي المحافظة على الدولة والمتعاقدین، المعمول بھا، مما یحد من المخالفات القانونیة و

یة إبرام الصفقات ة لعملتجاوزات أو مخالفات قبل وقوعھا من خلال الرقابة القبلیة والمرافقة والدائم

وتعكس ھذه الأھداف الدور الحاسم للرقابة المالیة في ضمان أن الصفقات العمومیة تدار بشكل العمومیة، 

  .سلیم ومنظم، مما یعزز من فعالیة الإنفاق العام ویحقق المصلحة العامة

ومیة في ظل من خلال قیامنا لھذه الدراسة حول موضوع في الرقابة الإداریة على الصفقات العم   

  :، فإننا اعتمدنا على بعض الدراسات المتمثلة فیما یلي12ـ23القانون 

ـدراسة سلمى غمري ـمبادئ الصفقات العمومیة والاستثناءات الواردة علیھ من التشریع الجزائري ـ 

  .مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري

لتشریع الجزائري ـ مذكرة لنیل شھادة ـدراسة حنان حجاج ـالرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ا

  .الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال

ـدراسة عبد العالي حاحة ـالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرـ أطروحة مقدمة لنیل 

  .شھادة دكتوراه تخصص قانون عام

آلیات الرقابة الإداریة فعالة  23/12القانون إلى أي مدى وفر : وعلیھ یمكن طرح الإشكالیة التالیة    

 23/12فقات وظل التحدیات الفساد الإداري وكیف جسد القانون تضمن الشفافیة ونزاھة في إبرام الص

  الصفقات العمومیة؟على  245ـ15تطور آلیات الرقابة الإداریة مقارنة بالمرسوم الرئاسي 

المطروحة ارتأینا انتھاج المنھج التحلیلي نظرا لطبیعة الموضوع والتي  ةشكالیالإوللإجابة على    

  .تقتضي تحلیل النصوص القانونیة وشرح معانیھا



  مقدمة

  ت
 

  .والمنھج الوصفي من خلال دراستنا على تعریف ومبادئ وكذا أنواعھا الصفقات العمومیة

قلة الدراسات في موضوع ومن الصعوبات والعوائق التي سعینا إلى تجاوزھا كباحثین القانون ھي    

، مع أن المكتبة غنیة بالمراجع التي 12ـ23الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل القانون 

 .و ضیق الوقت في إعدادھا، وكذلك حداثة الموضوع، تتناول القانون الوظیفة بصورة عامة

 قسمنا موضوع بحثنا إلى فصلینمن أجل الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة المشار إلیھا سابقا     

 :أساسیین

، حیث ضم مبحثین أساسیین، كان المبحث الأول "ماھیة الصفقات العمومیة"الفصل الأول تحت عنوان 

  ".كیفیة إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة "، أما المبحث الثاني بعنوان "مفھوم الصفقات العمومیة "بعنوان 

، حیث "12ـ23ع الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل القانون أنوا"أما الفصل الثاني تحت عنوان 

الرقابة "، أما المبحث الثاني بعنوان "الرقابة القبلیة"ضم مبحثین أساسیین، كان المبحث الأول بعنوان 

  ."البعدیة

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  ماھیة الصفقات العمومیة: الأولالفصل 
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تعتبر الصفقات العمومیة من أھم العقود الإداریة، نظرا لخصوصیة الصفقات وأھمیتھا في        

ة ، وذلك لحجم المبالغ المالیة الضخمبعدهالاقتصاد الوطني، فھي تخضع لرقابة قبل دخولھا حیز التنفیذ و

التي تستعمل في ھذا المجال، ولاتصالھا بالخزینة  العامة فإنھ أصبح من ضروري إخضاعھا بالعدید من 

الوسائل الرقابیة وحتى الردعیة وذلك من أجل حمایتھا ، التي ترمي إلى الحفاظ على المال العام، وعلیھ 

ة إبرام وتنفیذ الصفقات ، وذلك لمراقبة عملیقائيفإن قانون الصفقات العمومیة قام بوضع نظام  و

  .العمومیة قبل إتمام إجراءات التعاقد

ي المبحث الأول، وكیفیة إبرام  وتنفیذ لذا سنتطرق في ھذا المبحث على مفھوم الصفقات العمومیة ف

  .الصفقات العمومیة في المبحث الثاني
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  مفھوم الصفقات العمومیة: المبحث الأول

لتجسید البرامج التنمویة  ن للصفقات العمومیة أھمیة كبیرة في الاقتصاد الوطني فھي وسیلة أساسیة إ     

ولھذا أوالھا المشرع الجزائري أھمیة خاصة وفیما یلي سنتعرف على الصفقات العمومیة وأنواعھا وعلى 

  .كیفیات وإجراءات إبرامھا

الصفقات العمومیة في المطلب الأول، وأنواع حیث سنتطرق في ھذا المبحث إلى تعریف ومبادئ     

  .الصفقات العمومیة في المطلب الثاني

 تعریف ومبادئ الصفقات العمومیة: المطلب الأول

صفقة رابحة أو خاسرة، وكلمة صفقة بفتح فسكون : لغة ھي العقد أو البیعة، ویقال" صفقة"إن كلمة     

أما في  ،)1(البیع وھي عالمة إجرائھ وإتمامھبمعنی ضرب الید على الید في " صفق"مأخوذة من 

الاصطلاح فكلمة صفقة دلالة على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر، كما یتضمن المفھوم أیضا 

إن  بعالم المال والأعمال، صیغة تجاریة بحتة احتكرتھا اللغة الاقتصادیة وتداولتھ مصطلحا خاصا

ة التعریفات الأخرى، لذلك كان التعریف التشریعي للصفقة التعریف التشریعي لھ حق الصدارة على بقی

العمومیة ھو المبتدأ بھ، متبوعا بالتعریف القضائي لما للقضاء الإداري من فضل ودور كبیر في إیجاد 

قواعد القانون الإداري وتنظیمھا، ثم نختم ھذه التعریفات ونتوجھا بالتعریف الفقھي وبیان جھود الفقھاء 

  .)2(قة العمومیةفي تعریف الصف

لذا سنتكلم في ھذا المطلب إلى تعریف الصفقات العمومیة في الفرع الأول، ومبادئ الصفقات العمومیة    

  .في الفرع الثاني

  تعریف الصفقات العمومیة: الفرع الأول

، والتعریف القضائي )أولا(سنتطرق في ھذا الفرع إلى التعریف التشریعي للصفقات العمومیة في     

  ).ثانیا(للصفقات العمومیة في 

  التعریف التشریعي للصفقات العمومیة: أولا

  :كما یلي 8طبقا للمادة  الصفقات العمومیة 12-23الجزائري في القانون رقم  المشرع عرف    

                                                           
  .1163، ص 1993القاموس المحیط، الفیروز آبادي، باب القاف، فصل الصاد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،   )1(
سلمى غمري، مبادئ الصفقات العمومیة والاستثناءات الواردة علیھ من التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص   )2(

  .08، ص2022ـ2021خیضر، بسكرة، الجزائر،  قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد
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المصلحة "الصفقات العمومیة ھي عقود مكتوبة تبرم بمقابل، من قبل المشتري العمومي المسمى "

اللوازم والخدمات لحة المتعاقدة في مجال الأشغال ومتعامل اقتصادي لتلبیة حاجات المص، مع "المتعاقدة

  .)1("و الدراسات، وفقا للشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي التشریع والتنظیم المعمول بھما

  التعریف القضائي للصفقات العمومیة: ثانیا

المنازعات المعروضة علیھ تطرق أیضا لتعریف نجد القضاء الإداري الجزائري وھو ینظر في     

الصفقات العمومیة، وإن كان في الحقیقة ملزما بالتعریف الوارد في التشریع، إلى أن الوظیفة القضائیة 

وخاصة في القضاء الإداري تفرض علیھ إعطاء تفسیر وتوضیح عند الغموض لبعض المصطلحات 

  .وربطھا بالواقع محل المنازعة

وحیث أن تعریف : " .... ، إلى القول)2(2002مجلس الدولة الجزائري في قرار لھ سنة وقد ذھب     

، ..."الصفقة العمومیة بأنھا عقد یربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمة 

قدیة حیث یبدوا من خلال ھذا التعریف المقدم من مجلس الدولة الجزائري، أن الصفقة العمومیة عالقة ع

تربط بین الدولة وأحد الخواص، في حین أن الصفقة العمومیة إلى یكون أحد أطرافھا الدولة فقط، بل قد 

 یكون شخص من أشخاص القانون العام وھذا من جھة، ومن جھة ثانیة نجد أن الصفقة العمومیة قد تجمع

شخاص القانون بین أشخاص القانون العام أو بین شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أ

  .الخاص

وتعود الحكمة في تمتع الإدارة بامتیازات وأسالیب القانون العام بالأساس إلى اختلاف مكانة الأطراف     

مقارنة بعقود القانون الخاص أین یتم التعاقد بین طرفین متساویین یھدف كل منھما تحقیق مصلحة 

نصر الشكل، مع أن الصفقة العمومیة تتم وفق ویؤخذ على ھذا التعریف القضائي أنھ لم یشر لع، شخصیة

أشكال وإجراءات خاصة ومحددة قانونا، بالإضافة لاستعمالھ مصطلح مقاولة والذي یعتبر مصطلح ذو 

مدلول مدني، في حین أن المشرع عبر عنھ بمصطلح الأشغال، وھو یقصد الأشغال العمومیة وھي عقد 

  .)3(إداري

  

                                                           
، یحدد القواعد 2023لسنة غشت  5، الموافق ل1445محرم  18، المؤرخ في 12ـ23من القانون رقم  02المادة   )1(

غشت  6، الموافق ل1445محرم  19، الصادرة بتاریخ 51العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة عددھا 
  .2023لسنة 

، فھرس،  )ق(في قضیة ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة لیوة ببسكرة ضد  6215قرار مجلس الدولة رقم ،   )2(
 الطبعة الخامسة، دار جسور للنشرعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، : منشور، أنظر غیر 873

  .94، ص2017والتوزیع، الجزائر العاصمة، 
  .11سابق، صسلمى غمري، مرجع   )3(
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  :التعریف الفقھي: ثالثا

لقد وردت بعض التعریفات الفقھیة للصفقات العمومیة من بینھا ما تبناه الفقیھ الفرنسي أندري دیلویادر 

  ".ددمح العمومیة مقابل ثمن القیام بأعمال لفائدة الإدارة المتعاقدعقود بمقتضاھا یلتزم : "فعرفھا على أنھا

بتنفیذ ما  الأطرافأكثر یلتزم فیھ  ي أون طرفیأن الصفقة العمومیة عقد مكتوب ب تعریف آخر وورد في

شخص من أشخاص  یبرمھالعقد الذي " نھ على أ الإداريعلیھ كما عرف الفقھ كذلك العقد  الاتفاق تم

بأسلوب القانون العام ،  الأخذ ، وتظھر فیھ نیتھ فيتسییره بمناسبةالقانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو 

  .)1(صعقود القانون الخامألوفة یف  یرالعقد شرطا أو شروط غ وذلك بتضمني 

 مبادئ الصفقات العمومیة  :الفرع الثاني

: التي تنص على 5بموجب المادة  12ـ23جاء تكریس المبادئ الثلاثة للصفقات العمومیة في القانون     

لضمان نجاعة الصفقات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یخضع إبرام الصفقات العمومیة "

  :للمبادئ الآتیة

  ـحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة،

  ـالمساواة في المعاملة المترشحین،

  .)2(ـشفافیة الإجراءات

، ولأھمیة ھذه المبادئ جاء التأكید علیھا في القانون 247ـ15ونفس المادة في المرسوم الرئاسي     

لذا سنتطرق في ھذا ، )3(09في مادتھ المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتمم  01ـ06

، والمساواة في المعاملة )أولا(في ) حریة المنافسة(الفرع إلى حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة 

  ).ثالثا(، وشفافیة الإجراءات في )ثانیا(المترشحین في 

  )حریة المنافسة(حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة : أولا

  للأشخاص الطبیعیة والمعنویة وتوفر فیھم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضھمویعني ذلك فتح مجال     

من مبادئ حریة وھو ض(والمشاركة، وعلى المصلحة المتعاقدة أن تقف حیادیا اتجاه جمیع المتنافسین 

وإلى جانب الاختیار یكون لصاحب أحسن  13ـ23من القانون  53وحسب المادة ، )الصناعة والتجارة

                                                           
  . 43، ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة الجزائر،  ) 1(
 .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،، یحدد 12ـ23من القانون  5 المادة )2(
 ایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة، المتعلق بالوق2006فبرایر  20، المؤرخ في 06-01رقم من القانون  09المادة  )3(

  .2006مارس  08، المؤرخة في 14الرسمیة، عدد
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المزایا الاقتصادیة، فإنھ وجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منھا عرض من حیث 

  .مرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة ومذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة المنافسة

  .)1(بمعنى نظام تقییم العروض التقنیة یكون متلائما مع طبیعة كل مشروع وتعقیده وأھمیتھ

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیةـ1

في بعض الحالات تجد المصلحة المتعاقدة مجبرة على عدم احترام ھذا المبدأ دون أن یعد ذلك إخلالا     

  .بھ، ویكون ذلك إما تطبیقا لنص قانوني أو لوضع شروط تتناسب مع حجم العملیة

  :ـالمنع لأسباب قانونیة2

سبب تورطھ في شخص محكوم علیھ قضائیا ب(منع البعض من المشاركة لأسباب مذكورة في القانون     

  .التي تناولت حالات الإقصاء من المشاركة 75وقد ذكروا بالتفصیل في نص المادة  ،.....)الغش الجبائي

  :ـ المنع لشروط تفرضھا المصلحة المتعاقدة3

فتطلب ) مثال القدرات المالیة والتقنیة(شروطا خاصة بالمنتقصة یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تفرض    

  ).الخ...كشھادة التصنیف المھني، الحصائل المالیة(لذلك شھادات تثبت ھذه القدرات 

      یخصص حصریا الصفقات للمؤسسات الصغیرة  12ـ23من القانون  58واستثناء حسب المادة    

لعلامة، أو مؤسسات تشغل نسبة دنیا من ذوي الإعاقات الجسدیة أو الصغیرة جدا أو الناشئة الحاملة ل

محل % 20عندما یمكنھا تلبیة ذلك، إلا في الحالات الاستثنائیة المبررة، أو التخصیص حصة لا تتعدى 

التي تمنع تجزئة الحاجات بھدف تفادي  16، بغض النظر عن أحكام المادة )2(دفتر شروط منفصل

والذي  12ـ23من القانون  44قابة الخارجیة وھذا تطبیقا لما جاء في المادة الحدود اختصاص ھیئات الر

حث المصلحة المتعاقدة على التأكد من قدرات المتعھدین لدى المصالح الأخرى، وھذا لضمان حسن تنفیذ 

  .)3()غیر تمییزیة(العقد، طبعا المعاییر المختارة تكون لھا علاقة بموضوع الصفقة ذو متناسبة مع مداھا 

  المساواة في المعاملة المترشحین: ثانیا

یقصد بھ إیجاد الفرصة نفسھا لكل من یتقدم إلى المنافسة دون تمییز وعلیھ فلا یجوز لھا أن تمنح     

  .امتیازات أو تضع عقبات أمام المتنافسین

                                                           
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،، یحدد 12ـ23القانون من  53المادة   )1(
  .بالصفقات العمومیة، مرجع سابق، یحدد القواعد العامة المتعلقة 12ـ23من القانون  58المادة   )2(
  .، مرجع ذاتھ12ـ23القانون من  44المادة   )3(
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  الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في المعاملة المترشحین

یع الإنتاج الوطني وحمایتھ من المنافسة الأجنبیة لا تتفق وھذا المبدأ في ظل ـ یسعى المشرع على تشج1

من المرسوم  87إلى  83القسم السابع من المادة (العولمة التي تفرض نفسھا على جمیع بلدان العالم 

 12ـ23من القانون   62، أما المادة %)25منحت للمنتوج الوطني أفضلیة بنسبة  247ـ15الرئاسي 

یمنح ھامش أفضل للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون : "نص علىالتي ت

  .)1(الجزائري التي یحوز أغلبیة رأسمالھا جزائریون مقیمون

مثل (ـ عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة 2

وقد استثنى المشرع عند التعامل مع ھذه ، ...)اتصالات الجزائریاه، نفطال، سونلغاز، شركة الم

المؤسسات من اللجوء إلى احترام مبدأ المساواة بل یتعاقد مباشرة مع ھذه المؤسسات وسماه المشرع 

  ).بدل التراضي البسیط(تفاوض المباشر 

  شفافیة الإجراءات: ثالثا

الصفقة واضحة للجمیع، فیجب أن یعلم الجمیع  یقصد بھذا المبدأ أن تكون جمیع المعلومات حول     

موضوع الصفقة وشروطھا ومعیار اختیار المتأھل، وأن تستمر ھذه الشفافیة عند فتح الأظرفة بتمكین 

العارضین الحضور، وعند المنح المؤقت من خلال ذكر أسباب المنح، ثم تكفل المشرع بضمان رفع 

  .الطعن عند الھیئات الرقابیة

دقة ھذا المبدأ في الصفقات في تأشیرة دفاتر الشروط من قبل لجنة الصفقات المختصة ویجسد ب    

الفساد ومكافحتھ المتعلق بالوقایة من  01ـ06من القانون  09وجاءت تفاصیل الإجراءات في المادة 

  :والمتمم على النحو التاليالمعدل 

  .)دفاتر الشروط(أـ الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء 

  .علانیة المعلومات  المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة -ب

  .الموضوعیة والدقة في اتخاذ القرارات -ج

  .)2(ممارسة حق الطعن أمام لجان الصفقات العمومیة -د

تكریسا لمبدأ الشفافیة في إبرام الصفقة العمومیة من جھة، وفي إطار تحسین الخدمة العمومیة من     

جھة ثانیة، أضاف المشرع الجزائري وسیلة الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، وھذا من 

                                                           
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،، یحدد 12ـ23القانون من  62المادة  )1(
  .، مرجع سابقایة من الفساد ومكافحتھالمتعلق بالوق، 01ـ06من القانون  09المادة   )2(
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وزارة المالیة، إذ خلال تأسیس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، تسیر من طرف المصالح المختصة ل

  .تشكل قاعدة بیانات، وتستغل وفق للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھما

  أنواع الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات الآتیة أو أكثر، لذا سنتكلم في ھذا المطلب على الصفقة     

اللوازم في الفرع الأول، وصفقة العمومیة للدراسات والصفقة العمومیة العمومیة للأشغال وصفقة اقتناء 

  .للدراسات في الفرع الثاني

  الصفقة العمومیة للأشغال واقتناء اللوازم: الفرع الأول

  ).ثانیا(اللوازم في  ء، والصفقة العمومیة لاقتنا)أولا(سنتطرق إلى الصفقة العمومیة للأشغال في     

  ومیة للأشغالالصفقة العم: أولا

تعرف الصفقة العمومیة للأشغال على أنھا عقد مقاولة بین شخصین من أشخاص القانون العام وفرد    

أو شركة خاصة، بمقتضاھا یتعھد المقاول بالقیام بعمل من أعمال البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار 

  .)1(ن یحدد في العقدلحساب الشخص المعنوي العام وتحقیقا للمصلحة العامة مقابل ثم

     ھو اتفاق بین الإدارة العمومیة وأحد الأفراد أو الشركات بغیة القیام ببناء أو ترمیم : "وتعرف أیضا

أو صیانة عقارات لحساب شخص معنوي عمومي شریطة أن تكون ھذه الأشغال ذات مصلحة عامة 

 .)2("علیھ وبالمقابل تلتزم الإدارة بدفع المبلغ المتفق

  :نوجزھا فیما یليوعلیھ حتى تتم صفقة الأشغال لابد من توافر الشروط 

  أن ینصب العقد على عقار: 1

، كأن یتعلق الأمر )عقار(فلكي یصنف العقد ضمن خانة الأشغال العامة لابد أن یكون محل العقد منشأة 

  .)3(رانھابمشروع إنجاز طریق عام أو جسر أو مجموعة سكنات أو یتعلق بترمیم سقفھا أو جد

وقد توسع الفقھ والقضاء الفرنسیان في مفھوم الأشغال فلم یقتصر على أعمال البناء والترمیم، بل أدخل 

  العقد فیھا كافة الأعمال المتعلقة بصیانة العقارات العامة كنظافة المنشآت والطرق العامة، وأیضا اعتبر 

  

                                                           
حنان حجاج، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،   )1(

، 2018ـ2017تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة، أدرار، الجزائر، 
  .09ص

  . 410، ص2007ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، دار ھومھ، سطیف، الجزائر،  ) 2(
  .22، ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،  ) 3(
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  .)1(إداریا إذا تعلق بنقل المواد اللازمة لتنفیذ العمل

  أن یتم العمل لحساب شخص معنوي عام: 2

بمعنى أن یكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة ویستوي أن یعلق الأمر بشخص إقلیمي 

  . كالدولة أو الولایة أو البلدیة أو شخص مرفقي كالجامعة أو المؤسسات العامة الإستشفائیة

را واسعا بحكم البرامج الاستثماریة المختلفة والخطط وقد عرف عقد الأشغال في الجزائر توسعا وانتشا

  .التنمویة وھو ما شھدتھ كل الولایات

  أن یحقق منفعة عامة: 3

یجب أن یھدف عقد الأشغال العامة الذي یرد على عقار تحقیق منفعة عامة، فلا یصدق وصف صفقة 

  .)2(عمومیة إلا إذا كان الھدف من وراء موضوع العقد خدمة المصلحة العامة

مقاولة والمكرس في القانون  دالأمر عقوقد ذھب الفقھ إلى تأصیل عقد الأشغال العامة كونھ في حقیقة 

المدني، غیر أنھ ولما اتصل بمرفق عام وكان الھدف منھ تحقیق مصلحة عامة، سمي العقد بالأشغال 

  .تمیزا لھ عن العقد المدنيالعامة 

  أن یتوافر على الحد المالي المطلوب: 4

، نجد أن المشرع الجزائري قد خصص عقد الأشغال 247ـ15المرسوم الرئاسي رقم بالرجوع إلى 

منھ، بقیمة مالیة قدرھا اثني عشر ملیون دینار جزائري، وھذا الأمر یشكل  13العمومیة وفقا للمادة 

  .)3(خاصیة یتمیز بھا عقد الأشغال عن غیره من العقود

  الشھادة التخصص والتصنیف المھنیینحیازة المؤسسات المشاركة على : 5

أن جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار : "على 110ـ11نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

إنجاز الصفقات العمومیة، في میدان البناء والأشغال العمومیة والري والأشغال الغابیة، أن تكون  لھا 

                                                           
وء أحكام المجلس الدولة وفقا عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام والتنفیذ في ض ) 1(

  .47، ص2004لأحكام قانون المناقصات والمزایدات، منشأة المعارف، الإسكندریة،  مصر، 
  .91عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص)  2(
، مرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم  13 المادة ) 3(

  .سابق
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برام الصفقات مع الدولة والولایة والبلدیات الإدارات شھادة التخصص والتصنیف المھنیین، كشرط لإ

  .)1("والمؤسسات والھیئات العمومیة

شھادة تخصص والتصنیف المھنیین : "وجاءت المادة الثالثة من نفس المرسوم لتعرف ھذه الشھادة بقولھا

وتخول الشھادة وثیقة تنظیمیة بأشغال البناء والأشغال العمومیة والري والأشغال الغابیة، للمؤسسات 

، وبینت المادة الرابعة من "المذكورة أعلاه المؤسسة الحائزة لھا اختصاصا وطنیا في میدان العمل المعین

) 3(المرسوم المعلومات الواردة في الشھادة، وحددت المادة السادسة منھ مدة صلاحیة ھذه الشھادة ب 

  .)2(سنوات

  صفقة اقتناء اللوازم: ثانیا

الإداریة المختلفة وھي تمارس نشاطھا وتسعى إلى تلبیة سائر الحاجات العامة وخدمة إن الجھات      

الجمھور لا تحتاج فقط إلى إبرام عقود الأشغال العامة، بل إلى جانب ذلك تحتاج أیضا إلى إبرام أنماط 

  .أخرى من العقود كعقد التورید أو عقد اقتناء اللوازم كما أطلق علیھا رسمیا

 بقصد تموینھا ) المورد(بأنھ اتفاق بین الإدارة واحد الأشخاص : عریف عقد التوریدویمكن ت     

  .)3(من المنقولات، وھذا لقاء مقابل تلزم بدفعة وبقصد تحقیق مصلحة عامة باحتیاجاتھاوتزویدھا 

  الصفقة العمومیة للدراسات وللخدمات: الفرع الثاني

  ).ثانیا(، والصفقة العمومیة للخدمات في )أولا( سنتكلم على الصفقة العمومیة للدراسات في    

  الصفقة العمومیة للدراسات: أولا

المعدل والمتمم وقد أملتھ الظروف  02/250ھذا النوع من الصفقات استحدثھ المشرع في المرسوم    

الراھنة لاسیما التقدم التكنولوجي، یقصد بھا تلك الصفقات التي ینص موضوعھا على إنجاز وتحقیق 

  .)4(خدمات فكریة لا تستطیع الإدارة المتعاقدة القیام بھا، لأنھا لا تملك الوسائل اللازمة لذلك

                                                           
، الذي یوجب على جمیع المؤسسات 06/03/2011، المؤرخ في 110ـ11المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  ) 1(

التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمومیة والري أن تكون لھا شھادة التخصص 
  .09/03/2011بتاریخ ، الصادرة 15والتصنیف المھنیین، الجریدة الرسمیة عددھا 

  .، مرجع ذاتھ110ـ11من المرسوم التنفیذي، رقم  6، و4، 3المواد  ) 2(
ولید ونیسي، دور فعالیة الصفقات العمومیة في ممارسة الأموال العامة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة  )3(

  . 09،11ص.، ص2015ـ2014والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  الوادي، الجزائر، 
الأمیر عبد القادر حفوظة، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة  )4(

  .06، ص2015ـ2014وعلوم التسییر، جامعة  الوادي، الجزائر، 
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  الصفقة العمومیة للخدمات: ثانیا

ھو اتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر بقصد توفیر خدمة معینة للإدارة المتعاقدة بتسییر المرفق    

إلى التعاقد مع مؤسسة التنظیف، أو تتفق مع البلدیة مع مؤسسة ، كأن تلجأ الجامعة )1(نظیر مقابل مالي

متخصصة في الإعلام لإقامة شبكة نظام للإعلام الآلي بمقر البلدیة، وعادة ما یكون موضوع الخدمة 

محل العقد الإداري بسیط ولا یتطلب اعتمادات مالیة كبیرة، مثلما ھو الحال بالنسبة لعقد الأشغال العامة 

ید أي أن صفقة تقدیم الخدمات لا تكلف المصلحة المتعاقدة مالیة ضخمة كقاعدة عامة بل إن وعقد التور

الإدارة ولا تخضع لتنظیم الصفقات العمومیة في حالة ما إذا كان موضوع  ھناك خدمات تستفید منھا

  .خدمة بسیطا ولا یكلف جھة الإدارة اعتمادات مالیة كبیرة

  

 

 

 

 

 

    

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  12ولید ونیسي، مرجع سابق، ص )1(
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  تنفیذ الصفقات العمومیةكیفیة إبرام و: المبحث الثاني

برز تبرم الصفقات العمومیة عن طریق طلب العروض أو عن طریق التراضي، إن الغرض من أ     

  الصفقة العمومیة ھو تنفیذھا، وینجم عن ھذا التنفیذ آثار قانونیة سواء بالنسبة للمصلحة المتقاعد معھا،

  .بالنسبة للمتعاقد معھا أو

المتعامل المتقاعد ھو  فالإدارة تتمتع بحقوق والتزامات اتجاه المتعامل المتقاعد، وبمقابل ذالك فإن     

یستمدھا من أحكام العقد نفسھ، كما یستمدھا  لدیھ حقوق على الإدارة المتعاقدة والتزامات اتجاھھا الأخر

  .)1(داریاإصفقة العمومیة عقدا الباعتبار  لإداریةا من القواعد العامة التي تحكم العقود

لذا سنتكلم في ھذا المبحث على كیفیات إبرام الصفقات العمومیة في المطلب الأول، وتنفیذ الصفقات    

  .العمومیة في المطلب الثاني

  كیفیات إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الأول

وأشكالھ في الفرع الأول، وعن إجراء التراضي وأشكالھ سنتناول في ھذا المطلب على طلب العروض   

  .في الفرع الثاني

  )المناقصة( طلب العروض: الفرع الأول

  ).ثانیا(، وأشكال طلب العروض في )أولا(سنتكلم في ھذا الفرع على تعریف طلب العروض في    

  تعریف طلب العروض: أولا

الإدارة باختیار  طریقة بمقتضاھا تلتزم: " بأنھایعرف الدكتور محمد سلیمان الطماوي المناقصة     

 ".من ناحیة الخدمة المطلوب أداءھا أومن یتقدمون للتعاقد معھا شروطا ، سواء من الناحیة المالیة  أفضل

المحددة بمجموعة من  ھي إحدى أسالیب القانون: " كما یرى الدكتور عبد الرؤوف جابر المناقصة بأنھا 

 م من المتناقصین بأفضلاختیار من یتقد یفرض على من ھو ملزم بإتباعھا،الإجراءات، بمقتضاھا 

  .)2(على سبیل الإلزام دالمواصفات للتعاقنسب الأسعار، وأكمل أالشروط، و

یجعل ھذه مما  "طلب العروض " والذي یعین  " l’appelle d’offres  " أي أن المصطلح ھو

باللغة العربیة ، والذي یتمثل یف أسلوب من أسالیب التعاقد  المصطلحمع  المعنىھلا نفس  الترجمة

 مبدأدون التزامھا  المنافسةمعھا یف جو من  المتعاقدحریة اختیار  المتعاقدةالذي یتیح للمصلحة  الإداري
                                                           

، مذكرة 247ـ15صوفیان عطھ ویونس عروج، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي  )1(
ماستر، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 

  .47، ص2016ـ2015
لى سلطة الإدارة في إبرام العقود الإداریة بطریق المناقصات، الطبعة الأولى، بوبكر صدیق عمر، الرقابة القضائیة عأ )2(

  .51ـ50ص.ص، 2013منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان، 
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سابقا، یتمثل یف أنھ وسیلة أو  المستعمل" المناقصة" یز مصطلح یمالذي  المبدأأن  الإرساء، في حینآلیة 

  .)1(انالأقل ثمعلى العطاء  الإرساء آلیة

 :كما یلي 247ـ15 مرسوم الرئاسيمن ال 40في المادة ) المناقصة(وقد جاء تعریف طلب العروض 

متنافسین مع تخصیص  طلب العروض ھو إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدین"

المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى الصفقة دون مفاوضات، للمتعھد الذي یقدم أحسن عرض من حیث 

 ."معاییر اختیار موضوعیة، تعد قبل إطلاق الإجراء

یتم حسب الأشكال  كما أن طلب العروض یمكن أن یكون وطنیا كما یمكن أن یكون دولیا ویمكن أن

 :الآتیة

 طلب العروض المفتوحـ

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیاـ

  طلب العروض المحدودـ

  .)2(ـالمسابقة

  أشكال طلب العروض: ثانیا

طلب العروض المفتوح مع ، طلب العروض المفتوحسنتكلم على أشكال طلب العروض المتمثلة في     

  .المسابقة طلب العروض المحدود، اشتراط قدرات دنیا

  :ـ طلب العروض المفتوح1

  .)3(یقدم تعھدا طلب العروض المفتوح ھو إجراء یمكن من خلالھ أي مترشح مؤھل أن   

   :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیاـ2

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ھو إجراء یسمح فیھ لكل المرشحین الذین تتوفر فیھم  

بعض الشروط الدنیا المؤھلة التي تحددھا المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء، بتقدیم تعھد، ولا 

 . انتقاء قبلي للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدةیتم 

  تخص الشروط المؤھلة القدرات التقنیة والمالیة والمھنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، وتكون متناسبة مع 

  
                                                           

  .434،ص2004، سطیف، الجزائر، Editeurناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، لباد  ) 1(
مرجع  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  02المادة   )2(

  .سابق
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  43المادة   )3(
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  .)1(طبیعة وتعقید وأھمیة المشروع

 :طلب العروض المحدودـ3

انتقاؤھم الأولى من  المرشحون الذین تمطلب العروض المحدود ھو إجراء لاستشارة انتقائیة، یكون     

 .قبل مدعوین وحدھم لتقدیم تعھد

الذین ستتم دعوتھم لتقدیم  یمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحین

  . منھم) 5( تعھد ، بعد انتقاء أولي، بخمسة

 الأمریتعلق  ن لإجراء المنافسة عندماالمصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولى لاختیار المرشحی ذوتنف

أو ذات الأھمیة الخاصة، ویجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود، /بالعملیات المعقدة و أوبالدراسات 

  .)2(على مرحلة واحدة وإماعند تسلم العروض التقنیة، إما على مرحلتین 

 :ـالمسابقة4

ھي إجراء یضع رجال الفن في منافسة لاختیار ، بعد رأي لجنة التحكیم ، مخطط أو مشروع مصمم    

     استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع ، قصد انجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة 

 .أو جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

 .بعد المفاوضات، للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحیة الاقتصادیةوتمنح الصفقة، 

میر والھندسة المعماریة وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة، لاسیما في مجال تھیئة الإقلیم والتع

  .)3(، أو معالجة المعلوماتوالھندسة

التفاوض المباشر المستحدثة بموجب القانون وحالات اللجوء إلى  فاوضإجراءات الت: الفرع الثاني

  12ـ23

اللجوء إلى ، وحالات التفاوض )أولا(سنتكلم في ھذا الفرع على تعریف إجراء التراضي في     

  ).ثانیا( 12ـ23التفاوض المباشر المستحدثة بموجب القانون 

  تعریف إجراء التفاوض: أولا

التفاوض المباشر أو ما یطلق علیھ سابقا التراضي البسیط، نظام سمح للإدارة التفاوض مباشرة مع     

المتعاقد معھا دون اللجوء إلى إجراءات طلب العروض، فھو أسلوب یترك للإدارة الحریة في اللجوء إلى 

                                                           
مرجع  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،247ـ15الرئاسي من المرسوم  44المادة   )1(

  .سابق
  .مرجع ذاتھ ،247ـ15من المرسوم الرئاسي  45المادة   )2(
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  47المادة   )3(
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د كان التنظیم المتعلق ، وق)1(متعاقد معین الذات، والتفاوض معھ للتوصل إلى أفضل الشروط لإبرام العقد

بالصفقات العمومیة یطلق على التفاوض المباشر تسمیة التراضي البسیط، إلا أنھ بعد صدور القانون رقم 

تغیرت تسمیة ھذا الإجراء لتصبح التفاوض المباشر، ونرى أن ھذه التسمیة  أصح بالنظر   12- 23

ء،  فالمصلحة المتعاقدة تتفاوض مع لنوع لإجراء التفاوض الذي یطغى على ھذا النوع من الإجرا

المتعامل المتعاقد بغرض التوصل إلى وضع بنود ترضي الطرفین، وقد تطول ھذه المرحلة إلى غایة 

التوصل إلى وضع بنود ترضي الطرفین، في تسمیة التراضي البسیط قد تعكس مفھوما آخر وھو 

  .)2(الرضاء بالعقد وقبول إبرامھ دون وجود تفاوض بین طرفیھ

المحدد للقواعد  12- 23من القانون  40موجب المادة بإجراء التفاوض  يالجزائرعرف المشرع     

واحد، دون  يص صفقة لمتعامل اقتصادیإجراء تخص: " یة، على أنھالصفقات العمومبالمتعلقة    العامة

من المرسوم  41لمادة ان واردا ضمن نص اي كف الذی، وھو نفس التعر)3("ة إلى المنافسةیلكالدعوة الش

  .فیما یخص التراضي البسیط 247ـ15الرئاسي رقم 

  12ـ23القانون  فيحالات اللجوء إلى التفاوض المباشر المستحدثة : ثانیا

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة حالتین  12ـ23استحدث المشرع القانون رقم     

إلى التفاوض المباشر في إبرام الصفقة العمومیة، یتعلق الأمر جدیدتین تسمحان للإدارة باللجوء 

  .بالصفقات المبرمة مع المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة في مجال الرقمنة، وحالة الطوارئ

  ـ حالة ترقیة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة في مجال الرقمنة والابتكار1

ة للتحول الرقمي، فقد منح یستراتیجة الوطنتجسید الإئة في ھ المؤسسات الناشبتلع ينظرا للدور الذ    

زا خاصا في التعامل معھا، حیث سمح المشرع للمصلحة المتعاقدة اللجوء كالمشرع للمؤسسة الناشئة مر

 ما ھيكة المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، یالأمر بترق قاشر عندما یتعلبإلى إجراء التفاوض الم

أن تكون مقدمة للخدمات في مجال الرقمنة  طم المعمول بھما، شریوالتنظ عیموجب التشر فةمعر

  .المقدمة فریدة ومبتكرة والابتكار، وأن تكون الحلول

اشر في إبرام الصفقة العمومة مع بن المصلحة المتعاقدة من اللجوء إلى التفاوض المكلكي تتم    

ملة لعلامة مؤسسة ناشئة، و ھي علامة تمنح لمدة المؤسسة الناشئة، لابد أن تتأكد من أن ھذه المؤسسة حا

                                                           
سید أحمد لكصاسي، التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة النمو الاقتصادي   )1(

  .72، ص2019، 03، العدد 2والمقاولاتیة، المجلد 
د المحدد للقواع 12ـ23دراسة في ضوء القانون : عائشة فارح، أسلوب التفاوض المباشر في إبرام الصفقات العمومیة  )2(

  .99، ص2024، 02، العدد 9العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،یحدد ، 12ـ23من القانون  40المادة   )3(
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، للمؤسسة التي تتوفر على "مؤسسة ناشئة"ة لمنح علامة یسنوات من طرف اللجنة الوطن )04(عة بأر

  :جموع الشروط القانونیة التالیةم

  ،سنوات)  08(یجب ألا یتجاوز عمر المؤسسة ثماني ـ

  ،رة مبتكرةكت أو خدمات أو نموذج أعمال أو فعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجاییجب أن  -

  ،ةیتحدده اللجنة الوطن يالمبلغ الذ يیجب ألا یتجاوز رقم الأعمال السنو ـ

على الأقل، من قبل أشخاص طبیعیین أو صنادیق %  50أن یكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة  -

  ناشئة،مؤسسة "استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة 

  كفایة،ھ یما فببیرة كات نمو المؤسسة یانكیجب أن تكون إمـ

  .)1("عامل 250ـیجب ألا یتجاوز عدد العمال 

ة یة الوطنیلكترونة الإبتحصل المؤسسة على علامة مؤسسة ناشئة عد أن تقوم بتقدم طلب عبر البواـ

ة بفي البوا" مؤسسة ناشئة"ة، وتنشر قرارات منح علامة یالثبوت قللمؤسسات الناشئة مرفقا الوثائ

سھل على المصلحة المتعاقدة التأكد من حصول ی، وھذا النشر س)2(الإلكترونیة الوطنیة للمؤسسات الناشئة

 .المؤسسة على المؤسسة الناشئة

  ـ حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحیة أو الكوارث التكنولوجیة أو الطبیعیة2

بالأزمات الصحیة والكوارث التكنولوجیة أو الطبیعیة واردة ضمن  ة لم تكن حالة الطوارئ المرتبط    

الحالات التي تسمح   للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى إبرام الصفقات العمومیة بموجب إجراء التراضي 

تنص في فقرتھا الثانیة  247ـ15من المرسوم الرئاسي  49البسیط، حیث كانت الفقرة الثانیة من المادة 

حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یھدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن " على

العمومي أو بخطر داھم یتعرض لھ ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان، ولا یسعھ التكیف مع آجال 

ة بالمسب فن بوسع المصلحة المتعاقدة توقع الظرویكأنھ لم بشرط إجراءات إبرام الصفقات العمومة، 

  ."لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة لمناورات للمماطلة من طرفھا

                                                           
، یتضمن إنشاء لجنة 2020سبتمبر لسنة  15، المؤرخ في 254ـ20من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر المادة   )1(

، وتحدید مھامھا وتشكیلتھا وسیرھا، جریدة "حاضنة أعمال"، و"مشروع مبتكر"، و"مؤسسة ناشئة"وطنیة لمنح علامة 
  .2020سبتمبر  21، المؤرخة بتاریخ 55رسمیة عددھا 

  .، مرجع ذاتھ254ـ20من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة   )2(
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 تم الإبقاء على الحالة السالفة الذكر في الفقرة السابقة، مع إضافة 12ـ23وبصدور القانون رقم 

 حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحیة والكوارث التكنولوجیة أو الطبیعیة في محتوى نفس الفقرة،

 المشرع أصبح یأخذ بعین الاعتبار ھذه الحالة للسّماح للمصلحة المتعاقدة بالتعاقد عن طریق التفاوضف

  .المباشر

فیھا  یعود سبب إضافة المشرع لحالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحة ضمن الحالات التي یجوز

غرار  مرت بھا الجزائر على طریق التفاوض المباشر، إلى التجربة التي للمصلحة المتعاقدة التعاقد عن

مما  باقي دول العالم خلال فترة انتشار وباء كورونا، وما خلقتھ من أزمة على مستو كل المجالات،

المشابھة بھا  استدعى أخذ الظروف المحطة بھا بعین الاعتبار عند إبرام الصفقات العمومة خلال الفترات

  .)1(ذارإن والتي قد تمر بھا البلاد في أي وقت دون سابق

  تنفیذ الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

برز الصفقة العمومیة ھو تنفیذھا، وینجم عن ھذا التنفیذ آثار قانونیة سواء بالنسبة أإن الغرض من     

 .بالنسبة للمتعاقد معھا أو للمصلحة المتقاعد معھا،

الأول، وحقوق متعامل المتعاقد  لذا سنتكلم في ھذا المطلب على سلطات المصلحة المتعاقدة في الفرع    

  .والتزاماتھ في الفرع الثاني

  سلطات المصلحة المتعاقدة: الفرع الأول

  السلطة العامة وھي تتمتع المصلحة المتعاقدة في مواجھة المتعاقد معھا بسلطات واسعة، كونھا تمثل    

  والتعدیل وتوقیع الجزاءات طریق الرقابة ، وذلك عن)2(تعمل على حسن سیر عملیة الصفقة العمومیة من

  .العقد وإنھاء

، وسلطة )ثانیا(، وسلطة التعدیل في )أولا(سنتكلم في ھذا الفرع إلى سلطة الرقابة والإشراف في     

  ).رابعا(، وسلطة إنھاء العقد في )ثالثا(توقیع الجزاءات في 

  سلطة الرقابة والإشراف: أولا

مراقبة تنفیذ صفقاتھا  المتعاقد معھا باعتبارھا صاحبة الصفقة حقتملك المصلحة المتعاقدة في مواجھة    

وحیث إن ھذه الأخیرة یتم تنفیذھا عبر  وذلك بقصد الوصول إلى الغایات التي من أجلھا تم إبرام الصفقة
                                                           

   .105صمرجع سابق، عائشة فارح،  )1(
جمال سعد الله، المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائري، مذكرة ماستر،  )2(

، 2017ـ2016، مسیلة، الجزائر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف
  .35ص
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سواء من الناحیة الفنیة أو التقنیة أو المالیة، فإن المصلحة  مجموعة من الشروط التي یتم الاتفاق علیھا،

من خلال الرقابة أثناء انجاز الأعمال وتنفیذ الشروط المتفق علیھا، فھي تعمل  لمتعاقدة تمارس سلطاتھاا

  .)1(على مراقبة التعاقد معھا والتحقق من مدى التزامھ بتنفیذ شروط الصفقة دوما

حتى ولو لم  للإدارة وتجد ھذه السلطة أساسھا في فكرة المرفق العام لا النصوص التعاقدیة فھي ثابتة    

لا یمكن الاتفاق على مخالفتھا، كما لا  ینص علیھا العقد، وتعتبر سلطة الإشراف والرقابة من النظام العام

 .)2(یمكن للإدارة التنازل عنھا

خلال إرسال ممثل  وتختلف تلك الرقابة حسب نوع العقد الإداري ، ففي عقود الأشغال فإنھا تتجسد من   

العقد، وفي عقد الامتیاز للمرافق  قبة أعمال المتعھد ومدى احترامھ لنصوصالإدارة للإشراف و مرا

المنتفعین بخدمات المرفق العام وتلقي الشكاوى من  العامة للإدارة یكون لممثلھا حق إجراء التحریات،

وة التعلیمات و الأوامر التنفیذیة و الإنذارات للطرف المتعاقد مع الإدارة، علا البث فیھا، وحق إصدارو

 .)3(المرتفقین تقدیم التوجیھات الأساسیة من اجل ضمان تنفیذ امثل للعقد وتقدیم أفضل الخدمات إلىعلى 

یكون الھدف منھا  ومنھ یتبین لنا أن سلطة الرقابة والإشراف یجب أن تكون في حدود القانون بحیث   

والقرارات الصادرة من المصلحة  ھو تحقیق المصلحة العامة، كما انھ یجب أن تكون تلك الأوامر

تجعل الإدارة تنحرف وتتعسف في استعمالھا، مما قد  المتعاقدة في حدود المشروعیة فھي لیست مطلقة قد

  .)4(الصفقة یؤدي إلى تغییر مضمون

 سلطة التعدیل :ثانیا

الاستعانة طریق  تتمیز العقود الإداریة بأنھا تستھدف مصلحة عامة، وھي تسییر المرفق العام عن   

الإدارة المتعاقدة سلطات استثنائیة  بالنشاط الفردي، ومن اجل تحقیق ھدفھا على أكمل وجھ، فقد خولت

 .)5(الإدارة في التعدیل الانفرادي للعقد الإداري غیر مألوفة في القانون الخاص، ولعل أبرزھا سلطة

العقد، بحیث تزید من  قص من بنودفلإدارة سلطة تعدیل أحكام العقد بصفة انفرادیة، كأن تزید أو تن

تتناول الأعمال أو الكمیات المتعاقد علیھا  الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصھا، ولھا أن

العقد، و ذلك كلما اقتضت حاجة المرفق لھذا التعدیل من غیر  بالزیادة أو بالنقص خلاف ما ینص علیھ

  .)6(بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین الحق المكتسب أو أن یحتج علیھا بقاعدة

                                                           
  .49صوفیان عطة ویونس عروج، مرجع سابق، ص  )1(
  .37ـ35ص .جمال سعد الله، مرجع سابق، ص  )2(
  .77، ص2013لحسن رابجي، الأعمال القانونیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، مصر،   )3(
  .36جمال سعد الله، مرجع سابق، ص  )4(
محفوظ عبد القادر، سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي للعقد الإداري ـدراسة مقارنةـ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق   )5(

  .08، ص2014ـ2013والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
  .37جمال سعد الله، مرجع سابق، ص )6(
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  :وسلطة الإدارة في التعدیل لیست مطلقة بل تمارس ضمن إطار محدد وضوابط دقیقة تتمثل فیما یلي

 أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد : 1

لاشك أن الإدارة وھي تمارس سلطتھا في التعدیل تباشرھا على نحو یراعي موضوع العقد الأصلي    

فلا یجوز لجھة الإدارة أن تتخذ من سلطة التعدیل ذریعة أو مطیة لتغییر موضوع العقد  وأن لا یتجاوزه،

 .وإرھاق الطرف المتعاقد معھا

د على نحو یغیر موضوعھ، وإلا كنا أمام عقد جدید، ذلك وعلیھ لا تستطیع الإدارة أن تعدل أحكام العق   

أن المتعاقد مع الإدارة عندما قبل التعاقد معھا، والتزم بتنفیذ مضمون العقد في آجال محددة ، فإنھ راعى 

في ذلك قدراتھ المالیة والفنیة، فان أقبلت الإدارة على التغییر الموضوعي أو الھیكلي للعقد، فان ذلك قد 

 .ب المتعاقد معھالا یناس

 .)1(ومن ھنا وجب أن یكون التعدیل من حیث المدى والأثر نسبیا بحیث لا یؤثر على العقد الأصلي

 أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة: 2

لا یمكن للإدارة تعدیل العقد الإداري، إلا إذا حدث تغیر في الظروف یستدعي ھذا التعدیل، فالإدارة    

مصلحة العامة وعلیھا مراعاتھا أثناء تنفیذ العقد، فإذا حدثت ظروف لم تكن في أبرمت العقد في سبیل ال

الحسبان عند إبرام العقد وكان من شأنھا أن تحول دون تحقیق ھذه المصلحة العامة، فعندئذ فقط یمكن 

، وبما یراعي موضوع العقد )2(للإدارة تعدیل شروطھ لینسجم مع الظروف الجدیدة للمصلحة العامة

  .)3(الأصلي

 :أن یكون التعدیل في حدود مبدأ المشروعیة: 3

فتصدر السلطة إن الإدارة حتى تقبل على تعدیل صفقة ما فان وسیلتھا في ذلك ھي القرار الإداري     

المختصة قرارا إداریا بموجبھ تعلن عن نیتھا في تعدیل صفقة عمومیة ووجب حینئذ أن تتوفر في ھذا 

 .أركان القرار الإداري لیكون مشروعاالقرار الإداري سائر 

 :ألا یمس التعدیل بالامتیازات المالیة للمتعاقد: 4

بحیث تلتزم المصلحة المتعاقدة وھي تمارس سلطة التعدیل أن تأخذ بعین الاعتبار إمكانیات المتعامل     

 معھ، بحیث أن لا تسيءالمتعاقد الفنیة والمالیة التي رعیت عند إبرام الصفقة وتم على أساسھا التعاقد 

وإلا كان من حقھ المطالبة  ،)4(لمصلحة المتعاقد التعدیلات للفوائد المالیة التي ینص علیھا العقد

بما أننا عرفنا أن للإدارة سلطة في تعدیل عقودھا وبأنھا حق ثابت لھا ولو لم یتم النص علیھ  .بالتعویض

                                                           
   .04ي الصفقات العمومیة، صعمار بوضیاف، محاضرات في مادة القانون الإداري، سلطات الإدارة ف )1(
   .43محفوظ عبد القادر، مرجع سابق، ص )2(
   .04عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )3(
   .38جمال سعد الله، مرجع سابق، ص )4(
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ز من جانب الإدارة، كان لزاما وضعھ في قالب في العقد، وبالنظر إلى خطورة ممارسة ھذا الامتیا

، وھذا ما فعلھ المشرع الجزائري إذ أجاز للمصلحة المتعاقدة إمكانیة اللجوء )1(قانوني لتنظیم ممارستھ

 247ـ15من المرسوم الرئاسي  135إلى التعدیل عن طریق إبرام ملاحق للصفقة فجاء في نص المادة 

 ".إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام ھذا المرسوم یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ"

فیعرف الملحق على انھ وثیقة ، 136كما عرف المشرع الملحق وبین شروطھ من خلال نص المادة 

   أو تعدیل بند / تعاقدیة تابعة للصفقة، یبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ زیادة الخدمات أو تقلیلھا و

  :ي الصفقة، وھذا بتحقق الشروط التالیةأو عدة بنود تعاقدیة ف

المختصة، طالما كانت  إذ یصدر الملحق بصیغة كتابیة ومصادق علیھ من قبل السلطة: أن یكون مكتوب

 . ممارسة الإدارة لسلطة التعدیل الصفقة الأصلیة مكتوبة فعنصر الكتابة أمر لازم في حال

ء حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة یجب أن لا یؤثر الملحق على توازن الصفقة باستثناـ

 .وخارجة عن إرادة الأطراف

جوھریة بتعدیل محلھا  أن لا یغیر الملحق موضوع الصفقة أو مداھا، بحیث لا یؤثر على الصفقة بصفةـ

الصفقة الأصلیة وذلك أثناء سریانھا یؤدي  وقلب اقتصادیاتھا رأسا على عقب وان كل تعدیل من شروط

 .نشاء صفقة جدیدةإلى إ

 .تنفیذ الصفقة بالنقصان على أن یراعى فیھ السقف المالي وآجال أوأن یتعلق التعدیل بالزیادة ـ

 أن یخضع الملحق كأصل عام للرقابة التي تخضع لھا الصفقة الأصلیة مع مراعاةـ

 .)2(139 المادة 

 سلطة توقیع الجزاءات: ثالثا

حالة عدم تنفیذ  في )3(جزاءات على المتعاقد معھا باعتبارھا سلطة عامةللإدارة المتعاقدة حق توقیع     

تقصیر أو عدم مراعاتھ  أو )4(المتعاقد لالتزاماتھ الناشئة عن العقد أو الإخلال بھا عن قصد أو إھمال

 .وغیرھا من صور الإخلال المختلفة تنازل عن التنفیذ لشخص آخر أولآجال التنفیذ، 

 .مقرر للإدارة أیضا ولو لم یرد النص علیھا صراحة في العقدوھذه السلطة حق  

احترام شروط العقد  فالھدف من سلطة توقیع الجزاءات الضغط أكثر على المتعاقد معھا وإجباره على    

                                                           
أسامة قویدر زفزاف، منازعات ملحق الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص إدارة ومالیة،  )1(

   .14، ص2017ـ2016لوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، كلیة الحقوق والع
على أنھ لا یخضع الملحق إلى فحص ھیئات الرقابة الخارجیة القبلیة إذا كان موضوعھ لا یعدل  139تنص المادة   )2(

المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة و المالیة واجل التعاقد، و كان مبلغھ أو 
  .بالمئة من المبلغ الأصلي للصفقة%  10یتجاوز زیادة أو نقصانا نسبة 

   .08عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )3(
، 2014فایزة برھامي، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  )4(

  .180ـ179ص .ص
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 .والتقید بالآجال وكیفیات التنفیذ دون حاجة للجوء للقضاء

  .)1(غطةویمكن تصنیف ھذه الجزاءات إلى جزاءات مالیة وجزاءات ضا

 :الجزاءات المالیة: 1

 :ویقصد بھا العقوبات التي تمس أو تفقر الذمة المالیة للمتعاقد وتأخذ صورتین ھما   

 :الغرامة المالیةـأ

بالتزام معین لاسیما فیما  وھي مبالغ مالیة تقدرھا الإدارة مقدما، وتنص على توقیعھا متى اخل المتعاقد   

سلطة  247ـ15في المرسوم الرئاسي  العقد ، حیث خول المشرع الجزائريیتعلق بالتأخیر في تنفیذ 

یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ " التي نصت على746المادة  توقیع عقوبات مالیة وھذا ما جاء في نص

قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذھا غیر المطابق، فرض عقوبات مالیة  الالتزامات التعاقدیة من

 غیر انھ قید مجال" ل بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھالإخلا دون

 :استعمالھا في حالتین

عنصر الزمن الذي ینبغي  حالة عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماتھ في الأجل المحدد والمتفق علیھ وھذا لأھمیةـ

 .خلالھ تنفیذ الصفقة

المتفق علیھا وكیفیات  مل المتعاقد قد أخل بالشروطفي حالة تنفیذ غیر مطابق یفترض ھنا أن المتعاـ

  .التنفیذ

 :ب ـمصادر كفالة حسن التنفیذ

نجد أنھا ألزمت المصلحة المتعاقدة أن  247ـ15من المرسوم الرئاسي  124بالرجوع إلى المادة      

أو أحسن / تحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لاختیار المتعاملین و

من 10%إلى 1%الشروط لتنفیذ الصفقة، وھي كفالة حسن التنفیذ حیث یحدد مبلغھا بنسبة تتراوح من 

  .)2(یذھامبلغ الصفقة حسب طبیعة وأھمیة الخدمات الواجب تنف

وعلیھ فان الضمان الذي یقدمھ المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة یقصد من ورائھ القیام بتنفیذ التزاماتھ 

طبقا لشروط العقد والمواعید المحددة، بحیث وقصر في ذلك كان للمصلحة المتعاقدة حق مصادرة ھذا 

  .)3(الضمان أو الكفالة

  

  

                                                           
   .04عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )1(
   .41ـ40ص.جمال سعد الله، مرجع سابق، ص )2(
صوفیة عباد، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص  )3(

  .151، ص2011قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر، 
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 الجزاءات الضاغطة :2

تعتبر الجزاءات الضاغطة من الجزاءات المؤقتة التي لا تنھي العقد وإنما توكل تنفیذه إلى غیر       

المتعاقد الأصلي، ولكن المسؤولیة تبقى على المتعامل المتعاقد الأصلي، ویستھدف ھذا الجزاء الضاغط 

 .استمراریة المرفق العام إلى تحقیق تنفیذ العقد بواسطة الإكراه وذلك بھدف

 المتعاقد معھا وتختلف صور الجزاءات الضاغطة التي تمارسھا الإدارة في مواجھة المتعامل    

 :وتتخذ الجزاءات الضاغطة صورتین ،)1(باختلاف موضوع العقد

  :سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة-أ

حسابھ أو تعھد إلى  والمقصود بھ أن تحل الإدارة محل المقاول المقصر في تنفیذ إعمالھ بنفسھا على

كما یشترط وجوب أعذار المقاول قبل توقیع  ،)2(الغیر بتنفیذ ھذه الأعمال على مسؤولیة المقاول الأول

  )3(.جزاء السحب علیھ

  على حساب ومسؤولیة المورد في صفقات التورید الشراء -ب

  على  الإجراءیجوز للإدارة في حالة تخلف المتعاقد معھا عن تورید الأصناف المتفق علیھا أن تقوم بھذا  

  .)4(حسابھ ومسؤولیتھ

 سلطة إنھاء العقد: رابعا 

تنتھي الصفقات العمومیة بصفة عامة إما نھایة طبیعیة بتنفیذ مضمون الصفقة أو موضوع الصفقة     

تنفیذا كاملا لالتزاماتھ یؤدي إلى استیفاء كافة حقوقھ خاصة حقھ في المقابل  من طرف المتعامل المتعاقد

 .المالي أو بانتھاء المدة المتفق علیھا قانونا أو تنظیما

وإما نھایة غیر طبیعیة تكون قبل إتمام عملیة تنفیذ الصفقة وانقضاء آجال التنفیذ وھذه الحالة تأخذ     

  :)5(الصور التالیة

إلیھ عندما یكون  التعاقدي ویكون باتفاق الطرفین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، یلجأالفسخ ـ

 .مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد

                                                           
ملیكة بوشیرب، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  )1(

   .66ـ65ص.، ص2014ـ2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
وم الرئاسي رقم رحیمة صیاد وكاتیة سعدي، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمرس )2(

   .80، ص2017ـ2016، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 247ـ15
  .41جمال سعد الله، مرجع سابق، ص )3(
    .80رحیمة صیاد وكاتیة سعدي، مرجع سابق، ص  )4(
نبیل أزاریب، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر،  )5(

  . 116، ص2015ـ2014تخصص قانون إداري، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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في حالة اللجوء إلى الفسخ التعاقدي یتم تحریر الحساب النھائي الإجمالي الذي یبین الأشغال المنجزة    

  .ق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة ویحدد بدقة ونھائیا مبلغ المستحقاتوالباقي انجازھا وكذا یطب

 :الفسخ من جانب واحد یتم بإرادة منفردة للمصلحة المتعاقدة ، ویكون في حالتین

في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماتھ التعاقدیة، ویشرط في ھذه الحالة لكي تباشر المصلحة المتعاقدة  -

الجزائي أن یرتكب المتعاقد خطأ جسیم وان یقوم بإعذاره وإعطائھ أجل محدد سلطتھا في توقیع الفسخ 

 .)1(قبل توقیع ھذا الجزاء نظر لخطورة الآثار المترتبة عنھ

الحالة الثانیة تتمثل في سلطة المصلحة المتعاقدة في فسخ الصفقة وفقا لتقدیرھا دون خطأ من جانب  -

العامة ذلك وھذا ما یطلق علیھ بفسخ الصفقة لدواعي المصلحة المتعاقد معھا، إذا اقتضت المصلحة 

، وفي ھذه الحالة یجب على المصلحة المتعاقدة دفع تعویض لھ، ومع ذلك تبقى ھذه السلطة )2(العامة

تمارس تحت رقابة القاضي الإداري الذي یحكم علیھا بالتعویض المالي إذا تعسفت الإدارة في استعمال 

  .لمتعاقد معھاھذه السلطة اتجاه ا

 حقوق المتعامل المتعاقد والتزاماتھ: الثانيمطلب ال

عقد الصفقة العمومیة عقد ملزم للمتعاقدین، بحیث ینشئ التزامات متبادلة مابین المصلحة المتعاقدة    

  والمتعاقد معھا، فمن جانب المتعاقد یقع على عاتقھ التزام تنفیذ الصفقة وفق المعاییر والشروط المتفق

  .)3(ةالمصلحة المتعاقد علیھا، لكن بمقابل ذلك تنشئ لھ حقوق في ذمة

   ).ثانیا(، والتزامات المتعاقد في )أولا(سنتطرق في ھذا الفرع إلى حقوق المتعامل المتعاقد في  لذا   

 :حقوق المتعامل المتعاقد :الأولالفرع 

  :وقع علیھا وتتمثل في یستمد المتعامل المتعاقد ھذه الحقوق من بنود الصفقة التي   

 الحق في المقابل المالي: ولاأ

یعتبر ھذا الحق من أھم الحقوق التي یتمتع بھا المتعامل المتعاقد، لأنھ یھدف من وراء تعاقده مع   

 .)4(الإدارة إلى تحقیق عائد مادي من خلال المكاسب المالیة التي یحصل علیھا من تنفیذ العقد

المقابل النقدي الذي یستحقھ المتعاقد مع : لذلك یمكن تعریف المقابل المالي في الصفقة العمومیة بأنھ

                                                           
  .42جمال سعد الله، مرجع سابق، ص  )1(
  .116ابق، صنبیل أزاریب، مرجع س  )2(
  .43جمال سعد الله، مرجع سابق، ص  )3(
  .10صوفیة عباد، مرجع سابق، ص )4(
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  (1).الإدارة لتغطیة نفقات وتكالیف انجاز العملیة المتعاقد علیھا بالإضافة إلى أرباحھ المشروعة

المتعلق بالصفقات العمومیة  247ـ15وكفالة لھذا الحق نص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

جر المتعامل أعلى أن  96عن كیفیات الدفع التي تتم بھا عملیة دفع المقابل المالي كما نص في المادة 

الإجمالي والجزافي، بناء على قائمة سعر الوحدة، بناء على  بالسعر: المتعاقد یدفع وفق الكیفیات التالیة

حترام الأسعار یمكن للمصلحة المتعاقدة، تفضیل دفع النفقات المراقبة وسعر مختلط، ومراعاة لا

  .مستحقات الصفقة وفق صیغة السعر الإجمالي والجزافي

وھذا یمكن أن یكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة، وعندما یكون السعر قابلا للمراجعة یجب أن تحدد  

وتتم    247ـ15رقم الرئاسي المرسوم  من 97صیغ المراجعة وھذا بنص المادة  أوالصفقة صیغة 

أو الدفع على / بدفع التسبیقات و 247ـ15 الرئاسي من المرسوم 108التسویة المالیة بنص المادة 

  .)2(الحساب وبالتسویات على رصید الحساب

 الحق في التوازن المالي: ثانیا 

   ما یؤدي إلى  قد، وھذاإن مرونة العقد الإداري منح للإدارة امتیازات وسلطات خطیرة في تعدیل الع   

وھذا ما یؤدي إلى الإخلال بقاعدة  أحداث أو وقائع أثناء تنفیذ الصفقة من شانھا إرھاق المتعامل المتعاقد،

معوقات لم تكن متوقعة وتكون خارجة عن إرادة  التوازن المالي للعقد، كما یمكن أن تحدث ظروف أو

العقد ویصبح تنفیذه باھض الثمن والكفالة للمتعامل المتعاقد وضعیة  كلا الطرفین، مما یؤدي إلى تغیر في

وحده  تنتھي بإفلاسھ، فلیس من العدل ومن المصلحة العامة أن یتحمل المتعامل المتعاقد مع الإدارة وقد

  .)3(الأعباء المالیة التي تنجر عن ھذا التعدیل

نظریة  أوفعل الأمیر  دخل إما تحت نظریةغیر أن الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقھ في التوازن المالي ی

 :والتي سنوضحھما فیما یأتي )4(الظروف الطارئة

 :نظریة فعل الأمیرـ1

إجراء إداري من السلطة الإداریة المتعاقدة یؤثر على تنفیذ العقد، بحیث  أویقصد بھا صدور عمل    

 .یزید في أعباء إضافیة للمتعاقد معھا

 :ھذه النظریة یجب ولكي نستطیع إعمال او تطبیق

                                                           
زواید، النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومیة، مذكرة الماجستیر، تخصص إدارة  مراد )1(

   .09، ص2012ـ2011ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
وبدون مقابل للتنفیذ المادي , التسبیق ھو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد: 109حسب نص المادة  )2(

التسویة على / الدفع على الحساب ھو كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة/ للخدمة
   .ص علیھ في الصفقة بعد التنفیذ الكامل و المرضي لموضوعھارصید حساب ھو الدفع المؤقت أو النھائي للسعر المنصو

   .45ملیكة بوشیرب، مرجع سابق، ص )3(
 كنزة لطیف، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، )4(

   .65ص ،2015ـ2014بسكرة، محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  تخصص قانون إداري،
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على  الإجراء أوأن ینصب ھذا الفعل .أن یصدر الفعل الذي احدث الخلل في العقد عن الإدارة المتعاقدة -

 .في العقد أساسيعنصر 

 .حدوث الخلل غیر متوقع من الطرفین إلى أدىأن یكون الفعل الذي  -

 إضرار إلىالفعل أو  الإجراءذا الخلل غیر مشروع وان یؤدي ھ إلىأن لا یكون ذلك الفعل المؤدي  -

 .مالیة فیخل التوازن المالي للعقد

 : الظروف الطارئة2-

تنفیذ الصفقة في شكل  یقصد بالظروف الطارئة المخاطر الاقتصادیة، قیام وظھور أحداث مفاجئة لدى    

 .أزمات اقتصادیة حروب، زلزال، قرار بتخفیض قیمة العملة

 :شروط یجب توفرھاولتطبیق ھذه النظریة ھناك 

 .عادي صعوبات في تنفیذ العقد غیر متوقع وغیر إلى أدىیكون الحدث الذي  أنیجب ـ

ن النظریة لا فإ یكون الحدث مستقلا عن إرادة الطرفین، فان كان للظرف علاقة بالمتعاقد أنیجب ـ

 .تطبق

لا یكفي بل یجب  تعاقدیجب أن یؤدي الحدث لانقلاب حقیقي في العقد، إن مجرد ضیاع الربح على المـ

أصبح ھذا العجز الجسیم دائما فان تعویض  أن یلحق بھ عجز مستمر وجسیم وبالاتجاه المعاكس فانھ إذا

لتأمین العقد ونصبح حینئذ أمام ما یسمى بالقوة القاھرة التي  الظرف الطارئ یمكن أن یبدو غیر كاف

  (1).مختلف تتمیز بنظام قانوني

 الحق في التعویض: 3

للمتعاقد معھا،  إن استعمال الإدارة للامتیازات التي تتمتع بھا خلال تنفیذ العقد یلزمھا بالتعویض    

عندما یلحق استعمال ھذه السلطات ضررا بالمتعاقد أو یرتب علیھ أعباء اضافیة كما ھو الحال عند 

سلطتھا في  الإدارةاستعملت  إذاللمتعاقد  تعدیل العقد أو إلغائھ من قبل الإدارة ، كما یترتب التعویض

 .العقوبات بالمتعاقد دون وجھ حق إنزال

خارج نطاق الإطار  كما یحق للمتعاقد مع الإدارة أیضا مطالبتھا بالتعویض عن الأعمال التي نفذھا   

  (2).الفنیة لتنفیذ العقد التعاقدي، ولكنھا أعمال نافعة وضروریة لا غنى عنھا من الناحیة

 :التزامات المتعامل المتعاقد :الفرع الثاني

من الحقوق وفي  العدید 247ـ15أعطى المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقد في المرسوم الرئاسي    

العام فقد قیده بجملة من  المقابل وحرصا على سیر و دیمومة المرافق العامة وحفاظا على المال

                                                           
   .46ـ45ص.جمال سعد الله، مرجع سابق، ص )1(
  .58صسابق، كنزة لطیف، مرجع   )2(
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للصفقة، والالتزام بأداء الخدمة حسب  بالتنفیذ الشخصيوتكمن ھذه الأخیرة في الالتزام  ،)1(الالتزامات

 . الوقت المتفق علیھ لأداء الخدمة الكیفیات المتفق علیھا في العقد، والالتزام باحترام

 الالتزام بالتنفیذ الشخصي للصفقة: أولا

ن المتوفرة لدیھ لأیلتزم المتعامل المتعاقد بانجاز الصفقة بنفسھ بواسطة الوسائل المادیة والید العاملة       

التقنیة التي تسمح لھ بانجاز سبب إرساء طلب العروض علیھ یعود لوفرة قدرتھ المالیة ومھاراتھ 

بالغیر في إطار ما یسمى بأن یلجأ للاستعانة  ولكن ھناك حالات ترخص فیھا الإدارة لھ ،)2(المشروع 

منھ فبإمكانیة المتعامل  140سماه بالمناولة وذلك حسب المادة  بالتعاون الثانوي والمرسوم الرئاسي

یكن من أمر،  للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد المناولة، ومھما المتعاقد

، كما لا یمكن أن تكون صفقات اللوازم لإجمالي للصفقةمن المبلغ ا) 40(فلا یمكن أن تتجاوز المناولة 

فالمتعامل المتعاقد ھو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة  وفي كل الأحوال. العادیة محل مناولة

  .)3(الصفقة المتعامل فیھا بالمناولة عن تنفیذ جزء

 :دالالتزام بأداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیھا في العق: ثانیا

تملیھ الشروط  ما أوعلى المتعامل المتعاقد أن ینفذ التزاماتھ وفق ما وردت في نصوص الصفقة     

بندا تكمیلیا یوضح شروط  أوبیانا  العامة في تنفیذ الأعمال بحیث غالبا ما یتضمن دفتر شروط الصفقات

فما على  ،)4(وصفا دقیقاالصفقة محددا وموصوفا  دخول الصفقة حیز التنفیذ إلى جانب تبیان موضوع

الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیھا في دفتر الشروط، فان كان  المتعامل المتعاقد إلا تنفیذ التزام أداء

 عتاد وجب أن یكون حسب الأوصاف المتفق علیھا، أما إذا كان الأمر أوتجھیزات  الأمر یتعلق بتورید

علیھا، ولھذا فالمتعامل  لشروط التقنیة المتعاقدیخص عقد أشغال كشف طریق مثلا فیجب أن یتم حسب ا

الالتزام بتنفیذ التزاماتھ التعاقدیة، والنقطة  وما علیھ إلا المتعاقد یبقى مقید بما ورد في دفتر الشروط ،

بصورة تامة من قبل المتعامل المتعاقد، وذلك لكي یقوم  الجوھریة في ھذا الصدد ھي معرفة محل العقد

  (5).المطلوب على الوجھ بتنفیذ التزاماتھ

 :الالتزام باحترام الوقت المتفق علیھ لأداء الخدمة: ثالثا

للمرافق العامة،  إن الھدف الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة ھو ضمان السیر الحسن والمستمر    

 الآجال المتفقمجبر وملزم باحترام  وتقدیم الخدمات للجمھور، ومن ھذا المنطق فان المتعامل المتعاقد

                                                           
  .56صوفیان عطة ویونس عروج، مرجع سابق، ص )1(
تخصص القانون  ، مذكرة ماستر،236ـ10، عقد الأشغال العامة في ظل قانون الصفقات العمومیة علیوة فضیل )2(

  .31، ص2015ـ2014ورقلة، قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الإداري،
   .56صوفیان عطة ویونس عروج، مرجع سابق، ص )3(
   .137صوفیة عباد، مرجع سابق، ص )4(
  .57ملیكة بوشیرب، مرجع سابق، ص )5(



  ماھیة الصفقات العمومیة:                                                          الفصل الأول

30 
 

وإن لم ینص في العقد على تاریخ  ،)1(علیھا في دفتر الشروط لإنجاز المشاریع أو الصفقة موضوع العقد

بالبدء في تنفیذ الأعمال،  الإداريتاریخ إخطار المتعامل المتعاقد بالقرار  بدایة التنفیذ، فالبدایة تحسب من

علیھ  الصفقة، وان لم یلتزم بالآجال المقررة تفرض فالمتعامل المتعاقد مقید بمدة انجاز مشروع ولھذا

المدة، وتختلف ھذه  غرامات مالیة، ولا یمكن للمتعامل المتعاقد التباطؤ في التنفیذ و إنما علیھ احترام

جمیع  إلىالانجاز حیث یتطرق فیھ  الأخیرة حسب طبیعة العقد، ویقوم المتعامل المتعاقد بوضع مخطط

یضم الفترة الممتدة بین إصدار الأمر ببدء الخدمة  خلالھا انجاز الصفقة والذيالمراحل التي سیتم من 

   ویضع فیھ المتعامل المتعاقد نوع الآجال إذا كانت بالأجل الواحد، والأشغال إلى غایة الاستلام المؤقت

  .)2(أو الآجال المجزأة

  

 

    
 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
    .57صوفیان عطة ویونس عروج، مرجع سابق، ص )1(
  .58ـ57ص.ملیكة بوشیرب، مرجع سابق، ص  )2(
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  :ملخص الفصل الأول

وشركات خاصة ) مثل الحكومات أو المؤسسات العامة(تبرم بین الإدارة الصفقات العمومیة ھي عقود   

أو أفراد لتنفیذ أعمال أو تقدیم خدمات أو تورید سلع، تھدف ھذه الصفقات إلى تلبیة احتیاجات القطاع 

العام بكفاءة وشفافیة، وتتبع عادة إجراءات قانونیة وتنظیمیة محددة لضمان النزاھة والعدالة في عملیة 

  .عاقدالت

والھدف الرئیسي من الصفقات العمومیة ھو تحقیق أفضل قیمة ممكنة للمال العام، وضمان أن العملیات  

  .تتم بشفافیة وعدالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

أنواع الرقابة على : الفصل الثاني

  الصفقات العمومیة
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كإجراء وقائي  الصفقات العمومیة تخضع للرقابة والتي تتمثل في الرقابة الداخلیة التي تعتبر        

المصلحة المتعاقدة، والرقابة الخارجیة الذي یتمثل الھدف منھا ھو التحقق لمختلف الصفقات التي تبرمھا 

، )1(من مطابقة الصفقات المعروضة على ھیئات الرقابة الخارجیة للتشریع والتنظیم المعمول بھما

  .)2(والرقابة الوصائیة التي تقوم برقابة ملائمة الصفقة العمومیة لأھداف الفعالیة والاقتصاد

الرقابة القبلیة في الصفقات العمومیة، فقد أدرج المشرع آلیات أخري بھدف  ةلأنظما واستكمالا تفعیلا    

 التي تمارس من طرف المرجوة منھا، وھي الرقابة البعدیة  الأھدافإنجاح عملیة الرقابة و تحقیق 

ل من المتدخلین و القواعد القانونیة كما فرض على ك للأحكامأجھزة مكلفة بالتحقق من مطابقة الصفقات 

في عملیة إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة القیام بالدور الرقابي كل في حدود ممارسة وظیفتھ وفي 

  .التي یحددھا القانون الاختصاصات

، حیث 12ـ23لذا سنتكلم في ھذا الفصل ببیان أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل القانون    

  .ى الرقابة القبلیة، والمبحث الثاني سنتطرق إلى الرقابة البعدیةسنتطرق في المبحث الأول إل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .03صوفیان عطة ویونس عروج، مرجع السابق، ص  )1(
  .12سلیمان وادفل وسامیة مقبل، مرجع سابق، ص  )2(
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  الرقابة القبلیة: المبحث الأول

ولأھمیتھا في الاقتصاد الوطني فھي تخضع للرقابة قبل دخولھا  نظرا لخصوصیة الصفقات العمومیة     

ذلك أن الصفقات العمومیة من أكثر القنوات المستھلكة للمال  ،حیز التنفیذ وھذا ما یسمى بالرقابة القبلیة

 .العام، وتخضع جمیع الصفقات العمومیة التي تبرمھا المصلحة المتعاقدة إلى ھذا النوع من الرقابة

بات المھمة التي تمارسھا السلطة االرق تعتبر الرقابة الداخلیة الممارسة على الصفقات العمومیة من    

، وھذا ما سنتطرق إلیھ في للصفقة ائیا عبر أجھزة رقابیة منبثقة من داخل الإدارة المبرمةالإداریة تلق

لمشرع المطلب الأول، من المعلوم إن الصفقات العمومیة ترتبط بالإنفاق العمومي والمال العام، لذا اتجھ ا

نحو إعادة ھیكلة ھیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات  247ـ15مرسوم الرئاسي  الجزائري في ال

العمومیة حیث ألغى نھائیا نظام اللجان الوطنیة الذي كان قائما في القوانین السابقة واستبدلھ باللجان 

للصفقات العمومیة فضلا على اللجان التابعة  الجھویة مع الإبقاء على اللجان القطاعیة والولائیة والبلدیة

التخفیف من تركیز الرقابة الذي كان على مستوى اللجان الوطنیة، ولا  المتعاقدة، وھذا من أجلللمصالح 

مطابقة  ھذه الإصلاحات من شأنھا تفعیل الرقابة على الصفقات العمومیة، من أجل التأكد من مراء في أن

لحة المتعاقدة للعمل التزام المص للتشریع والتنظیم المعمول بھما، فضلا عن التحقق من مطابقة الصفقات

الثاني من الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي رقم  المبرمج بكیفیة نظامیة، وفي ھذا الصدد تكفل القسم

الھیئات التي تتولى مھمة الرقابة الخارجیة، والمتمثلة في لجان الصفقات  السالف الذكر بتحدید 247ـ15

  .ذا ما سنتطرق إلیھ في المطلب الثانيللمصالح المتعاقدة، واللجنة القطاعیة للصفقات، وھ

  الرقابة الداخلیة على إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الأول

ظرفة الألجنة فتح " تمارس الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة لجنة دائمة واحدة أو أكثر، تسمى    

مؤھلین تابعین للمصلحة  ، تحدثھا المصلحة المتعاقدة، وھي تتشكل من موظفین)1("وتقییم العروض 

  .)2(المتعاقدة، یختارون لكفاءتھم

لتنظیم الرقابة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162إلى  156خصص المشرع المواد من    

واحدة الداخلیة على الصفقات العمومیة، وأھم ما تمیز بھ ھذا المرسوم في ھذا المجال ھو إحداث لجنة 

لجنة لفتح الأظرفة و لجنة أخرى مستقلة عنھا (العروض بدل نظام اللجنتین  الأظرفة ما تمي وتقییم لفتح 

  .236-10الذي كان مكرسا في المرسوم الرئاسي رقم ) لتقییم العروض

                                                           
، مذكرة لنیل 247ـ15سمیة قداش ومروى بورصاص، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي   )1(

، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8شھادة ماستر، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .09، ص2018ـ2017

  .مرجع سابق لعامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،القواعد ایحدد ، 12ـ23من القانون  96المادة   )2(
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یتعلق النوع الأول بفتح الأظرفة في  )1(تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بنوعین من الأشغال

  .لعروض في الفرع الثانيالفرع الأول، ویتعلق الثاني بتقییم ا

  الأشغال المتعلقة بفتح الأظرفة: الفرع الأول

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بفتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنیة    

، وتدعو المصلحة )2(نفس الجلسة، في تاریخ وساعة فتح الأظرفة خلالفي جلسة علنیة،  والمالیة 

   المنافسة  إعلان، حسب الحالة، في الأظرفةالمتعاقدة كل المترشحین أو المتعھدین لحضور جلسة فتح 

حمایة وفي ذلك ضمان لتحقیق الشفافیة و أو عن طریق رسالة موجھة للمترشحین أو المتعھدین المعنیین،

  .لمبدأ المنافسة

فات الترشیحات بصفة منفصلة، وفي حالة إجراء طلب المحدودة، تفتح مل الإجراءاتفي حالة     

العروض المحدود، یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة أو العروض التقنیة النھائیة والعروض 

المالیة على مرحلتین، و في حالة إجراء المسابقة، یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات 

  .یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة لاراحل، وم )3(الث والعروض المالیة على ث

بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة تحكیم، ویتعین  إلایتم فتح أظرفة العروض المالیة للمسابقة  لا   

المتعلقة بالعروض المالیة  ، الأظرفةوتحت مسؤولیتھا نالمصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤم على

  .)3(إلى غایة فتحھا

  :)4(الآتیةبالمھام  الأظرفةتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض عند فتح     

  ،الأولىبالصرف ویؤشر علیھ بالحروف  الآمرتثبت صحة تسجیل العروض على سجل خاص یرقمھ  -

وصول أظرفة ملفات ترشحھم أو عروضھم مع تعد قائمة المترشحین أو المتعھدین حسب ترتیب تاریخ  -

  توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة،

  للوثائق التي یتكون منھا كل عرض، لاتعد وصفا مفص -

  الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال،على كل وثائق  الأولىتوقع بالحروف  ـ

                                                           
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،یحدد ، 12ـ23من القانون  48المادة   )1(
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  5الفقرة  66المادة   )2(

  .مرجع سابق
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  70المادة   )3(
  .، مرجع ذاتھ02الفقرة  71المادة   )4(
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یوقعھ جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، والذي یجب أن  تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي -

  یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،

، كتابیا، عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال الاقتضاءتدعو المترشحین أو المتعھدین، عند  -

عروضھم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضھم، بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة المطلوبة، باستثناء 

، ومھما یكن من أمر الأظرفةأیام ابتداء من تاریخ فتح  )10(عشرة المذكرة التبریریة، في أجل أقصاه 

  كل الوثائق الصادرة عن المتعھد والمتعلقة بتقییم العروض، الاستكمالتستثنى من طلب 

ء حسب ارلإجعدم جدوى ا إعلان، في المحضر، الاقتضاءتقترح على المصلحة المتعاقدة، عند  -

  .من ھذا المرسوم 40الشروط المنصوص علیھا في المادة 

، الاقتصادیینن المتعاملین غیر المفتوحة إلى أصحابھا م الأظرفةترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة  -

  .، حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسومالاقتضاءعند 

، یكمن جوھرھا في الإداريتشكل عملیة رقابة محضة وإنما یطغى علیھا العمل  لاأن ھذه المھام  یلاحظ

  .تتوفر على الشروط المطلوبة لاأو تلك التي  الآجالالتي تكون خارج  الأظرفةاستبعاد 

  الأشغال المتعلقة بتقییم العروض: الفرع الثاني

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین والمتعھدین التقنیة والمالیة قبل القیام     

بتقییم العروض التقنیة، ویجب أن یستند تقییم الترشیحات إلى معاییر غیر تمییزیة، لھا عالقة بموضوع 

عن  الاقتضاءتستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقییم الترشیحات، عند ،)1(مداھا ومتناسبة مع الصفقة 

، لدى مصالح ت المتعھدین حتى یكون اختیارھا لھم سدیدا، مستعملة في ذلك كل وسیلة قانونیةارقد

الجزائریة في  والممثلاتبمھمة المرفق العمومي، ولدى البنوك  ت وھیئات مكلفة اارمتعاقدة أخرى، وإد

  .)2(جالخار

، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72وتقییم العروض، طبقا لنص المادة  الأظرفةتقوم لجنة فتح    

  :بالآتيفي إطار مھامھا المتعلقة بتقییم للعروض 

أو لموضوع الصفقة، وفي حالة /إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط و -

تفتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة والخدمات،  لاتحتوي على مرحلة انتقاء أولي،  لاالتي  تراءاالإج

  .، المتعلقة بالترشیحات المقصاةالاقتضاءعند 

                                                           
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،یحدد ، 12ـ23من القانون  43المادة   )1(
  .، مرجع ذاتھ12ـ23من القانون  01الفقرة  44 المادة  )2(
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تعمل على تحلیل العروض الباقیة، غیر المقصیة، في مرحلتین، على أساس المعاییر والمنھجیة  -

المنصوص علیھا في دفتر الشروط، تقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض 

ة ثانیة المنصوص علیھا في دفتر الشروط، وتقوم في مرحل اللازمةالتي لم تتحصل على العالمة الدنیا 

تقنیا، مع مراعاة التخفیضات المحتملة في  الأوليبدراسة العروض المالیة للمتعھدین الذین تم تأھیلھم 

  .عروضھم

  :، المتمثل في العرضالاقتصادیةتقوم، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا  ـ

عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك، وفي ثمنا من بین العروض المالیة للمرشحین المختارین،  الأقل/ 1

  ھذه الحالة، یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقط،

بالخدمات العادیة، وفي ھذه الحالة، یستند  الأمروض المؤھلة تقنیا، إذا تعلق عرثمنا من بین ال الأقل/ 2

  تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینھا معیار السعر،

 الاختیارنقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینھا معیار السعر، إذا كان الذي تحصل على أعلى / 3

 .)1(قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات

تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعھد المعني  -

المنافسة في القطاع المعني، بأي ن  اختلالتشكل تعسفا في وضعیة ھیمنة على السوق أو قد تتسبب في 

  .ھذا الحكم في دفتر الشروط

المختار مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من  الاقتصاديللمتعامل  الإجماليإذا كان العرض المالي  -

عرضھ المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب منھ عن طریق المصلحة 

، وبعد التحقق من التبریرات المقدمة، تقترح ملائمةتابیا، التبریرات والتوضیحات التي تراھا المتعاقدة، ك

على المصلحة المتعاقدة أن ترفض ھذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعھد غیر مبرر من الناحیة 

  .، وترفض المصلحة المتعاقدة ھذا العرض بمقرر معللالاقتصادیة

المختار مؤقتا، مبالغ فیھ بالنسبة لمرجع أسعار،  الاقتصاديللمتعامل  إذا أقرت أن العرض المالي -

تقترح على المصلحة المتعاقد ة أن ترفض ھذا العرض، وترفض المصلحة المتعاقدة ھذا العرض بمقرر 

  .معلل

                                                           
ملیكة موساوي، محاضرات في مقیاس قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مخصصة لطلبة السنة   )1(

الثانیة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى فارس، المدیة، الجزائر، 
  .46، ص2024ـ2023
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المالیة التي تتعلق بالعروض التقنیة التي تم  الأظرفة، عن طریق المصلحة المتعاقدة، الاقتضاءترد عند 

  .إقصاؤھا إلى أصحابھا دون فتحھا

، استنادا إلى الاقتصادیةفي حالة طلب العروض المحدود، یتم انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا     

وتقییم العروض على المصلحة  الأظرفةترجیح عدة معاییر، و في حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة فتح 

 أحسن عرض من حیث  ءالانتقاالمتعاقدة قائمة بالفائزین المعتمدین، وتدرس عروضھم المالیة، فیما بعد، 

  .)1(، استنادا إلى ترجیح عدة معاییرالاقتصادیةالمزایا 

 ة وغیر یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد ووزن كل منھا، مرتبطة بموضوع الصفق    

، ویجب أن تستند المصلحة )2(تمییزیة، مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة

  :)3(الاقتصادیةأحسن عرض من حیث المزایا  رالاختیا المتعاقدة 

 للاقتناء الإجمالیةالنوعیة، آجال التنفیذ أو التسلیم، السعر والكلفة : إلى عدة معاییر، من بینھا اإم /1

المھني  الإدماجلترقیة  الاجتماعي، الطابع الجمالي والوظیفي، النجاعة المتعلقة بالجانب والاستعمال

المحرومین من سوق الشغل والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة، الخدمة بعد البیع  لأشخاص

للتحویل التي تمنحھا  ، وتقلیص الحصة القابلةالاقتضاءوالمساعدة التقنیة، شروط التمویل، عند 

  .، و یمكن أن تستخدم معاییر أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروطالأجنبیةالمؤسسات 

ت المؤسسة رایمكن أن تكون قد لا إلى معیار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك إما /2

تكون الوسائل البشریة والمادیة موضوع معیار اختیار، وتطبق نفس القاعدة على المناولة، بینما یمكن أن 

الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع معاییر اختیار، في حین یستند اختیار المتعاملین 

  .للاقتراحاتالمتعاقدین، في إطار صفقات الدراسات، أساسا إلى الطابع التقني 

 مع طبیعة كل متلائمام المختار، اربء إلااریم العروض التقنیة، مھما یكن إجیجب أن یكون نظام تقی  

  )4(.مشروع وتعقیده وأھمیتھ

لا یسمح بأي تفاوض مع المتعھدین في إجراء طلب العروض، ویسمح بالتفاوض في الحالات    

المنصوص علیھا في أحكام ھذا المرسوم فقط، غیر أنھ، یمكن المصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة 

                                                           
مرجع  ضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المت، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  72المادة   )1(

  .سابق
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،یحدد ، 12ـ23من القانون  53المادة   )2(
مرجع  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  78المادة   )3(

  .بقسا
، وكذا المادة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  79المادة   )4(

  .ذاتھ، مرجع القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةیحدد ، 12ـ23الفقرة الأخیرة من القانون 53
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وتفصیل فحوى عروضھم، ولكن لا یمكن أن یسمح  العروض، أن تطلب من المتعھدین كتابیا توضیح

  .)1(عدیل عرضھ أو التأثیر في المنافسةجواب المتعھد بت

 تنتھي عملیة تقییم العروض بانتقاء اللجنة المتعھد الذي ترشحھ فائزا في المنافسة فتعد محضرا بذلك    

حیة البت النھائي في ھذا یوقعھ أعضاؤھا، ویتم اقتراحھ على المصلحة المتعاقدة التي تتمتع بصلا

، وبذلك فإن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیست مكلفة على الإطلاق بمنح الصفقات )2(المقترح

التي تبقى لھا ) صاحبة القرار(العمومیة، بل تمارس عمال إداریا و تقنیا تعرضھ على المصلحة المتعاقدة 

اء المنح المؤقت الصالحیة الكاملة في منح الصفقة، أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء، أو إلغائھ، أو إلغ

  .)3(عندئذ رأیا معللا للصفقة، وتصدر 

یمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومیة، أن تضبط الصفقة     

 غیر أنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال، أن تعید . أو الآجال/وتحسن عرضھ، لاسیما من حیث السعر و

 .)4(شروط المنافسةھذه العملیة النظر في 

  الرقابة الخارجیة على إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

 في إطار تفعیل واستكمال الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة، أدرج المشرع آلیات أخرى قصد   

تمارس   "لجنة الصفقات العمومیة "تكثیف الرقابة وتحقیق أھدافھا، فأحدث ھیئة رقابة أخرى تسمى 

الرقابة الخارجیة القبلیة التي تھدف إلى التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم 

المعمول بھما، وترمي أیضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة 

  .)5(نظامیة

 وفي انتظار 23-12من القانون رقم في غیاب أحكام مفصلة للرقابة لجان الصفقات العمومیة ض 

 163الذي خصص المواد من  15-247نصوصھ التطبیقیة، یتم الرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم  

 لموضوع الرقابة الخارجیة، حیث أعاد المشرع، ھیكلة لجان الصفقات العمومیة، فاستغنى 190إلى 

واستحدث اللجان الجھویة، من أجل القضاء  ،الوطنیة واللجان الوزاریة لتحل محلھما  نھائیا عن اللجان

  .مركزیة الرقابة على الصفقات العمومیة وللتخفیف أیضا من أعباء بیروقراطیة الإجراءات على

                                                           
  .، مرجع سابق12ـ23من القانون  3، 2، 1الفقرة  54، وكذا المادة 247ـ15من المرسوم الرئاسي  80المادة   )1(
مرجع ، 12ـ23 رقممن القانون  1الفقرة  10، وكذا المادة 247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم  1الفقرة  4المادة   )2(

  .ذاتھ
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  161المادة   )3(
  .، مرجع ذاتھ12ـ23من القانون  ةالفقرة الأخیر 54المادة   )4(
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  1الفقرة  163، وكذا المادة 12ـ23من القانون  97المادة   )5(
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 قسم المشرع اللجان المكلفة بالرقابة القبلیة الخارجیة إلى قسمین وبین لكل قسم أحكامھ الخاصة، یتعلق   

، ویتعلق القسم الثاني )الأول الفرع(توى كل مصلحة متعاقدة القسم الأول بلجان الصفقات على مس

 فرعال(، ثم بین الأحكام الموحدة والمشتركة بینھما )الثاني الفرع(القطاعیة للصفقات العمومیة  باللجان

  ).الثالث

  لجان الصفقات على مستوى كل مصلحة متعاقدة: الفرع الأول

 مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبھا، ودراسةتختص لجان الصفقات بتقدیم مساعدتھا في   

 دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي یقدمھا المتعھدون، حسب الشروط المحددة في

وقد فرق المشرع بین اختصاص كل من لجان صفقات المصلحة  ،)1(من المرسوم الرئاسي 82المادة 

ى أساس الاعتبار المالي، أي قیمة مبلغ التقدیر الإداري للحاجات ومبلغ واللجنة القطاعیة عل المتعاقدة

الملحق، فوضع مادتین كمرجع أو معلم توضحان حدود مستویات الاختصاص التي تختلف  الصفقة ومبلغ

حدود على 15-247 من المرسوم الرئاسي رقم  2قرة فال 173 لأخرى، فنصت المادة من صفقة

 :المستویات التالیة

 بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم،) دج200.000.000  (مائتا ملیون دینار  -

 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج50.000.000  ( خمسون ملیون دینار -

 .بالنسبة لصفقات الدراسات) دج 20.000.000(عشرون ملیون دینار  -

 :من المرسوم ذاتھ على حدود المستویات التالیة184نصت المادة 

 بالنسبة لصفقات الأشغال،) دج1.000.000.000 (ار دینار ملی -

 بالنسبة لصفقات اللوازم،) دج300.000.000(ثلاثمائة ملیون دینار  -

 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج200.000.000(مائتي ملیون دینار  -

 .بالنسبة لصفقات الدراسات) دج100.000.000(مائة ملیون دینار  -

 بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم للإدارة المركزیة،) دج12.000.000(ر اثني عشر ملیون دینا -

 .بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات للإدارة المركزیة) دج6.000.000(ستة ملایین دینار  -

 تحدد المبالغ الكبیرة المبینة في المادة الأخیرة اختصاص اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة وما دونھا

 .یحدد اختصاص لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة وھي تتفاوت من مصلحة لأخرى، كما سیتم بیانھ    

 )2(إحداث لدى كل مصلحة متعاقدة على 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  165 نصت المادة 

 مذكورة

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق العام، المتضمن تنظیم الصفقات ال، 247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم  169المادة   )1(

  .سابقمرجع 
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،یحدد ، 12ـ23القانون  من  101المادة   )2(
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العمومیة في من ھذا المرسوم، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات  6في المادة 

 6من ھذا المرسوم، وقد ذكرت المادة  184و  173مستویات الاختصاص المحددة في المادتین  حدود

، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإقلیمیةالدولة، الجماعات  :المرسوم المصالح المتعاقدة التالیة من ھذا

التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة  المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط الإداري،

أو جزئیا، بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة، وبالتالي تحدث  ممولة، كلیا

من ھذه المصالح لجنة للصفقات العمومیة، یعین أعضاؤھا ومستخلفوھم، باستثناء من  لدى كل مصلحة

سنوات قابلة للتجدید، وعند  )3(ثلاث من قبل إدارتھم بأسمائھم بھذه الصفة لمدة  عّین بحكم وظیفتھ،

     العمومیة، أو حدوث مانع لھ، یمكن المسؤول الأول للمصلحة المتعاقدة  غیاب رئیس لجنة الصفقات

 .تعیین عضو مستخلف من خارج اللجنة، لاستخلافھ أو سلطة الوصایة، حسب الحالة،

 الذین یمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من الخدمات الاجتماعاتیحضر الأعضاء    

 بانتظام وتبعا لجدول الأعمال، بصوت استشاري، ویكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزوید لجنة الصفقات

، تعتمد لجنة صفقات )1(المعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمھا بجمیع 

المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عملھا، والذي تقترحھ اللجنة القطاعیة للصفقات 

 .)2(العمومیة وتصادق علیھ

 تتوج الرقابة التي تمارسھا لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشیرة أو رفضھا خلال أجل   

 یداع الملف كاملا لدى كتابة ھذه اللجنة، ویسیر أجل دراسةیوما، ابتداء من تاریخ إ) 20(أقصاه عشرون 

  1-247(3).5من المرسوم الرئاسي رقم  82الطعون بموجب أحكام المادة 

 على سبع لجان للصفقات العمومیة تكون على مستوى المصالح 15-247نص المرسوم الرئاسي رقم    

 الولائیة للصفقات، اللجنة الجھویة للصفقات، لجنة الصفقاتاللجنة البلدیة للصفقات، اللجنة : المتعاقدة ھي

 ومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريللمؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العم

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة  172 في القائمة المنصوص علیھا في المادة ، المذكور

للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور في القائمة الممركز   غیر والھیكل 

لجنة الھیئة العمومیة، لجنة وزارة الدفاع، تتم دراستھا تباعا في  172 المادة ، المنصوص علیھا في

 .الفقرات السبعة الموالیة

 اللجنة البلدیة للصفقات: أولا

 ن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ، رئیسا، ممثل عنتتشكل اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة م    
                                                           

مرجع  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  176المادة   )1(
  .سابق

  .، مرجع ذاتھ12ـ23القانون  من 183، وكذا المادة 247ـ15من المرسوم الرئاسي  177المادة   )2(
  .من المرسوم الرئاسي، مرجع ذاتھ 178المادة   )3(
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 عن الوزیر) 02( یمثلان المجلس الشعبي البلدي، ممثلین اثنین) 02( المصلحة المتعاقدة، منتخبین اثنین

، ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(المكلف بالمالیة 

، یعین أعضاء اللجنة )1(، عند الاقتضاء)بناء، أشغال عمومیة، ري(ع الصفقة حسب موضو للولایة،

 .)2(يمقرر من رئیس المجلس الشعبي البلد البلدیة بموجب

 تختص اللجنة البلدیة للصفقات بدراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة، وتلك     

 كما تختص بالنظر في الطعون الخاصة بھذه الصفقات، إذا كان ،)3(المتعلقة بالمؤسسات العمومیة المحلیة

  :مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة یقل عن

 بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم،) دج200.000.000  (ـمائتا ملیون دینار 

 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج50.000.000(خمسون ملیون دینار -

 .بالنسبة لصفقات الدراسات) دج20.000.000  ( عشرون ملیون دینار -

 اللجنة الولائیة للصفقات: ثانیا

 تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات من الوالي أو ممثلھ، رئیسا، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، ثلاثة    

مصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 02( ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي، ممثلین اثنین) 03(

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حسب موضوع الصفقة ) ومصلحة المحاسبة، لمیزانیةا

(4).، عند الاقتضاء، مدیر التجارة بالولایة)عمومیة، ري بناء، أشغال(
  

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمھا الولایة  )5(تختص ھذه اللجنة   

 غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة غیر تلك المذكورة في المادة والمصالح

، حیث ذكرت المؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات )6(172

 الطابع الإداري، التي تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بھذه

 الوطنیة المؤسسات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة

تختص بالنظر في  كماذات الطابع الإداري، وبالتالي تخرج عن اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات، 

 :یساوي أو یقل عن الطعون الخاصة بھذه الصفقات، إذا كان مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة

 بالنسبة لصفقات الأشغال،) دج1.000.000.000( ملیار دینار -

 بالنسبة لصفقات اللوازم،) دج300.000.000( ثلاثمائة ملیون دینار -

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق العام، ، المتضمن تنظیم الصفقات ال247ـ15من المرسوم الرئاسي   2الفقرة  174المادة   )1(

  .سابق مرجع
  .مرجع نفسھ، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  166المادة   )2(
  .رجع ذاتھم، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  173المادة   )3(
  .الفقرة الأخیرة من المرسوم ذاتھ 173المادة   )4(
  .الفقرة الأولى من ذات المادة وذات المرجع  )5(
  .من ذات المرسوم 172المادة   )6(
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 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج200.000.000( مائتي ملیون دینار -

  .بالنسبة لصفقات الدراسات) دج100.000.000( مائة ملیون دینار -

 كما تختص اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمھا  

 البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، وبالنظر في الطعون الخاصة بھذه الصفقات، إذا كان مبلغ التقدیر

 :الإداري للحاجات أو الصفقة یساوي أو یفوق 

 ، بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم،) دج200.000.000( مائتا ملیون دینار  -

 ، بالنسبة لصفقات الخدمات،)دج50.000.000(خمسون ملیون دینار ـ

 .)1(، بالنسبة لصفقات الدراسات) دج20.000.000(عشرون ملیون دینار  -

 اللجنة الجھویة للصفقات: ثالثا

 )02( ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلین اثنینتتشكل ھذه اللجنة من الوزیر المعني أو ممثلھ، رئیسا،    

، ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة 

، عند الاقتضاء، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، )بناء، أشغال عمومیة، ري(موضوع الصفقة  حسب

ویتم ، )2(مح لھا بإنشاء ھذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعنيتحدد قائمة الھیاكل التي یس على أن

 .)3(تعیین اللجنة الجھویة بموجب مقرر من السلطة الوصیة

 تختص اللجنة الجھویة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة   

الطعون الخاصة بھذه الصفقات، إذا كان  ، وبالنظر في)4(بالمصالح الخارجیة الجھویة للإدارات المركزیة

 :كان مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة یساوي أو یقل عن

 بالنسبة لصفقات الأشغال،) دج1.000.000.000 ( ملیار دینار -

 بالنسبة لصفقات اللوازم،) دج300.000.000  (ثلاثمائة ملیون دینار -

 بة لصفقات الخدمات،بالنس) دج200.000.000  (مائتي ملیون دینار -

(5).بالنسبة لصفقات الدراسات) دج100.000.000  ( مائة ملیون دینار -
  

  

  

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق ، المتضمن تنظیم الصفقات ال247ـ15من المرسوم الرئاسي  2، 1الفقرة  173المادة   )1(

  .سابقالعام، مرجع 
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  3، 2الفقرة  171المادة   )2(
  .من المرسوم الرئاسي ذاتھ 166المادة   )3(
  .من المرسوم الرئاسي ذاتھ 171المادة   )4(
عمومیة وتفویضات المرفق العام، ، المتضمن تنظیم الصفقات ال247ـ15من المرسوم الرئاسي  184و 171المادة   )5(

  .سابقمرجع 
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  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة: رابعا

 172الوطنیة ذات الطابع الإداري المذكور في القائمة المنصوص علیھا في المادة 

 لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیةتتشكل     

ذات الطابع الإداري من ممثل عن السلطة الوصیة، رئیسا، المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلھ، 

، )لعامة للمحاسبةالمدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة ا(عن الوزیر المكلف بالمالیة  )02( ممثلین اثنین

، عند الاقتضاء، )بناء، أشغال عمومیة، ري(ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة 

ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، على أن تحدد قائمة الھیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة 

)1(الوطنیة المذكورة في ھذه المادة، بموجب قرار من الوزیر المعني
یتم تعیین أعضاء ھذه اللجنة  

، وھي تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق )2(بموجب مقرر من السلطة الوصیة

الخاصة بھذه المؤسسات، وبالنظر في الطعون الخاصة بصفقاتھا، ضمن حدود المستویات المحددة في 

لتقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة أي عندما یكون مبلغ ا 184)3( من المادة، 4إلى  1المطات من 

  :یساوي أو یقل عن

 بالنسبة لصفقات الأشغال،) دج1.000.000.000 ( ملیار دینار -

 بالنسبة لصفقات اللوازم،) دج300.000.000 ( ثلاثمائة ملیون دینار -

 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج200.000.000 ( مائتي ملیون دینار -

  .)4(بالنسبة لصفقات الدراسات) دج100.000.000 ( مائة ملیون دینار -

 لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة: خامسا

 172الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور في القائمة المنصوص علیھا في المادة 

 لمدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلھ، ممثلتتشكل ھذه اللجنة من ممثل السلطة الوصیة، رئیسا، ا    

 مصلحة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 02( منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة، ممثلین اثنین 

، ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حسب موضوع )المیزانیة ومصلحة المحاسبة

 .، عند الاقتضاء)ريبناء، أشغال عمومیة، (الصفقة 

 عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیرا، فإنھ یمكن الوالي أو رئیس    

المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة، تجمیعھا في لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومیة، 

                                                           
  .مرجع نفسھ ،247ـ15من المرسوم الرئاسي  3و 2الفقرتین  172المادة   )1(
  .من مرسوم نفسھ 2الفقرة  166المادة   )2(
  .الفقرة الأولى من مرسوم ذاتھ 172المادة   )3(
  .من ذات المرسوم 4إلى  1المطات من  184المادة   )4(
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 .)1(یھا حسب الملف المبرمجویكون المدیر أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة عضوا ف

 یتم تعیین أعضاء لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة    

بموجب مقرر  172الوطنیة ذات الطابع الإداري، غیر المذكور في القائمة المنصوص علیھا في المادة، 

 مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة وتختص ھذه اللجنة بدراسة ،)2(من السلطة الوصیة

بالمؤسسة، وبالنظر في الطعون الخاصة بصفقاتھا، ضمن حدود المستویات المنصوص علیھا في المادة، 

 :أي عندما یكون مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة یقل عن 173

 غال أو اللوازم،بالنسبة لصفقات الأش) دج200.000.000 ( مائتا ملیون دینار -

 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج50.000.000( خمسون ملیون دینار -

 .)3(بالنسبة لصفقات الدراسات) دج20.000.000( عشرون ملیون دینار -

 عند إضافة ملحق لصفقة وأصبح المجموع یفوق سقف صلاحیات اللجنة التي درست الصفقة    

 الصفقات الأعلى مستوى، وفي حالة دراسة دفتر شروط منالأصلیة، فإن الملحق یدرس من طرف لجنة 

طرف لجنة صفقات على أساس تقویم إداري ثم اتضح بعد التحلیل أن الصفقة أو الصفقات یقل مبلغھا 

عن اختصاص اللجنة التي أشرت دفتر الشروط، فإن الصفقات تدرس من طرف لجنة الصفقات الأقل 

 .مستوى

 لعمومیةلجنة الصفقات للھیئة ا: سادسا

 یحدد مسؤول الھیئة العمومیة" :على الآتي 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  1/167تنص المادة     

  .أعلاه، تشكیلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنیة 4المنصوص علیھا في المادة 

القطاعیة اللجنة وقواعد عملھا ھي تلك المنصوص علیھا بخصوص اللجنة  وتكون اختصاصات ھذه

 ."للصفقات

من المرسوم  4في المادة ) institution publique(  "الھیئة العمومیة" نص المشرع على    

منھ، وقد نص  6دون أن یذكرھا صراحة ضمن المصالح المتعاقدة في المادة  ،15-247 رقم الرئاسي

الدولة : " يعلى النحو الآت 9منھ وأشار لھا في المادة  10علیھا كذلك في المادة  12ـ23 القانون رقم

، وھذا ما یجعل الغموض یحیط بمفھوم الھیئة العمومیة، ھل "والإدارات العمومیة ممثلة في الھیئات

 )4(تندرج ضمن مفھوم الدولة؟ أم ھي مستقلة عنھ؟ وما علاقتھا بالإدارات العمومیة؟

 الھیئة العمومیة والإدارةحتى في النصوص القانونیة الأخرى لیس ھناك تحدید واضح لمفھوم     

                                                           
عمومیة وتفویضات ، المتضمن تنظیم الصفقات ال247ـ15من المرسوم الرئاسي والأخیرة  2الفقرة  175المادة   )1(

  .سابقالمرفق العام، مرجع 
  .، مرجع ذاتھ247ـ15الرئاسي من المرسوم  2الفقرة  166المادة   )2(
  .الفقرة الثانیة من ذات المرسوم الرئاسي 173الفقرة الأولى، وكذا المادة 175المادة   )3(
  .54ملیكة موساوي، مرجع سابق، ص  )4(
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" الھیئات العمومیة الإداریة" عبارة  ،01/88)1( من القانون رقم 43العمومیة، فقد تضمنت المادة 

تتمتع ھذه ... تخضع الھیئات العمومیة الإداریة للقواعد المطبقة على الإدارة : " ونصت على ما یلي

دارة، ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالیة الھیئات بنفس النظام المالي والحسابي المطبق على الإ

 ".سیرھا وتسییرھا

 في المادة الثانیة من) les administrations publiques( "الإدارات العمومیة"ذكرت عبارة      

دون أن یعرفھا المشرع  )2(المتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، 97-365 المرسوم الرئاسي رقم

 ".تمتعھا بصلاحیات السلطة العامة"ا بعبارة اقتصر على إرفاقھ

المتضمن القانون الأساسي  2006/7/15المؤرخ في ، 06-03 من الأمر رقم 02عرفت المادة     

یقصد بالمؤسسات والإدارات : "للوظیفة العمومیة، المؤسسات والإدارات العمومیة كما یلي العام

زیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لھا العمومیة، والإدارات المرك العمومیة، المؤسسات

الطابع الإداري، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات

والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة  العلمي والثقافي والمھني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي

 "(3).ھذا القانون یمكن أن یخضع مستخدموھا لأحكام

تحمل معنى واسع یضم كل أشخاص " الإدارات العمومیة"یتبین من خلال ھذا النص أن عبارة     

رافق عامة مھنیة ومرفقیة من إدارات مركزیة ولا مركزیة وجماعات إقلیمیة وم(الإداري  القانون

نص المشرع على إلى جانب الإدارات العمومیة،  ،)ذات طابع إداري وغیرھا عمومیةومؤسسات 

 9التي نصت علیھا المادة " الھیئات العمومیة الوطنیة،" وتعرف أیضا بتسمیة" الھیئات الوطنیة المستقلة"

، وتتمثل في الھیئات )4(مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ المتعلق باختصاصات، 98-01من القانون رقم 

، الجھات )شعب الوطني ومجلس الأمةال المجلس(المستقلة عن السلطة التنفیذیة كالبرلمان بغرفتیھ 

ومجلس المحاسبة حینما تقوم  ، المجلس الدستوري،)المحكمة العلیا ومجلس الدولة(القضائیة العلیا 

: الأساسیة على التوالي بأعمال وأنشطة ذات صبغة إداریة تتعلق بسیرھا وإدارتھا، خارج مھمتھا

بھا، وتشمل  ابة المالیة، فتقوم بإبرام صفقات خاصةالتشریعیة، القضائیة، الرقابة الدستوریة، أو الرق

 الإسلامي أیضا الھیئات الوطنیة القائمة في كنف السلطة التنفیذیة وھي الھیئات الاستشاریة، كالمجلس

الوطني  الأعلى، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للغة العربیة، المجلس

                                                           
، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي  12،المؤرخ في 88/01القانون رقم   )1(

  .1988جانفي  13، المؤرخة 2الرسمیة عددھا الجریدة 
، الجریدة المتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، 27/09/1997، المؤرخ في 365ـ97المرسوم الرئاسي رقم   )2(

  .01/10/1997، المؤرخة في 46الرسمیة عددھا 
  .سابقمرجع  العمومیة،للوظیفة  القانون الأساسي العامالمتضمن ، 03ـ06من القانون  02المادة   )3(
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ،  الجریدة 30/05/1998، المؤرخ في 01ـ98القانون رقم   )4(

، 27/10/2011، المؤرخ في 13ـ11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 01/06/1998، المؤرخة في 37الرسمیة عددھا 
  .03/08/2011، المؤرخة في 43الجریدة الرسمیة عددھا 
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الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ،  لحقوق الإنسان، المجلس

 .المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي

بناء علیھ كان من المفروض ومراعاة لعلویة النصوص العضویة في التدرج القانوني أن یذكر     

منھ، حتى یتم رفع  6حتوى المادة الھیئات العمومیة الوطنیة ضمن م 15-247الرئاسي رقم  المرسوم

من ھذا 167والمادة  4اللبس والغموض الذي یكتنفھا وخاصة عدم انسجامھا مع ما ورد في نص المادة 

 .المرسوم

 تشكیلة لجنة الصفقات للھیئة العمومیة، وترك أمر تحدیدھا 15-247رقم لم یبّین المرسوم الرئاسي    

، على أن 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  4ھ في المادة لمسؤول الھیئة العمومیة المنصوص علی

تكون اختصاصات ھذه اللجنة وقواعد عملھا ھي تلك المنصوص علیھا بخصوص اللجنة القطاعیة 

 .من ھذا المرسوم 184فتكون بذلك مختصة في حدود المستویات المحددة في المادة  للصفقات،

 الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد التي یسنھاتمارس الرقابة على الصفقات العمومیة لمجلس 

  .)1(النظام الداخلي لكل منھما

 لجنة الصفقات لدى وزارة الدفاع الوطني: سابعا

 تختص بالرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة التي تبرمھا وزارة الدفاع الوطني، حصریا، طبقا   

لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع  15-247من المرسوم الرئاسي رقم  168لنص المادة 

التي تحدد تشكیلتھا وصلاحیاتھا، وبالتالي ترك المشرع الحریة كاملة لوزارة الدفاع الوطني في  الوطني

تي وصلاحیة اللجنة أو اللجان التي تتكفل بالرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة ال تحدید تشكیلة

حدود مستویات اختصاص ھذه اللجنة، ما یجعل الأمر دون ضابط قد یفسح المجال  تبرمھا، ولم یبین

 .الرقابة، لكن یبقى الأمر یتعلق بخصوصیة ھذه الوزارة لتقلیل فعالیة ھذه

 اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة: الفرع الثاني

 مادة 12ومیة قسم فرعي بأكملھ یتكون من صص لتنظیم أحكام اللجنة القطاعیة للصفقات العمخ     

 ، منحھا)2(تعكس درجة أھمیتھا مقارنة بغیرھا، حیث تحَدث لدى كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات

 المشرع عدة صلاحیات تتمثل في مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، ومساعدة المصالح

 صفقات العمومیة وإتمام تراتیبھا، والمساھمة في تحسین ظروفالمتعاقدة التابعة لھا في مجال تحضیر ال

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق ، المتضمن تنظیم الصفقات ال247ـ15من المرسوم الرئاسي  2، 1الفقرة  167المادة   )1(

القواعد العامة المتعلقة بالصفقات یحدد  12ـ23من القانون  100قد نصت علیھا المادة  ، وكذلكسابقالعام، مرجع 
  .مرجع سابق العمومیة،

  .، مرجع ذاتھ12ـ23من القانون  102، وقد نصت علیھا المادة 247ـ15من المرسوم الرئاسي  179المادة   )2(
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كما تختص بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر،  ،)1(مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

، وتتولى، )2(أخرى وزاریةالمعنیة، في إطار صلاحیاتھا، لحساب دائرة  الوزاریةتتصرف الدائرة  عندما

التنظیم، اقتراح أي تدبیر من شأنھ تحسین مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة، واقتراح  في مجال

 .)3(النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات والمصادقة علیھ النظام الداخلي

 تتشكل ھذه اللجنة من الوزیر المعني أو ممثلھ، رئیسا، ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس، ممثل    

المدیریة العامة (عن وزیر المالیة ) 2( عن القطاع المعني، ممثلان) 2( عاقدة، ممثلانالمصلحة المت

، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، یعین ھؤلاء الأعضاء، )والمدیریة العامة للمحاسبة للمیزانیة

ر الذي ح الوزیمعني، بناء على اقترابأسمائھم، من قبل إدارتھم بموجب قرار من الوزیر ال ومستخلفیھم

لكفاءتھم، وباستثناء الرئیس ونائب الرئیس، یعین ھؤلاء  ارویختارون لذلك نظ یخضعون لسلطتھ،

 .سنوات قابلة للتجدید) 3( إدارتھم بأسمائھم بھذه الصفة لمدة ثلاث الأعضاء ومستخلفوھم من قبل

 الخدمات اجتماعات لجنةیحضر الأعضاء الذین یمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من     

 الصفقات القطاعیة بانتظام وبصوت استشاري، ویكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتقدیم جمیع المعلومات

  .الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمھا

 تختص ھذه اللجنة، في مجال الرقابة، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون    

 المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني، وتفصل في كل مشروع، ضمن حدود المستویات

 :، أي عندما یكون مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو مبلغ الصفقة یفوق184المحددة في المادة 

 بالنسبة لصفقات الأشغال،) دج1.000.000.000( ملیار دینار  -

 بالنسبة لصفقات اللوازم،) دج300.000.000( ار ثلاثمائة ملیون دین -

 بالنسبة لصفقات الخدمات،) دج200.000.000( مائتا ملیون دینار  -

 .بالنسبة لصفقات الدراسات) دج100.000.000( مائة ملیون دینار  -

 بالنسبة لصفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة،) دج12.000.000(اثنا عشر ملیون دینار  -

 .بالنسبة لصفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزیة) دج6.000.000(ملایین دینار  ستة -

 ینعقد اختصاص اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة أیضا في كل مشروع صفقة تحتوي على البند    

یمكن أن یرفع تطبیقھ المبلغ الأصلي إلى مقدار 6من ھذا المرسوم  139المنصوص علیھ في المادة 

المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك، وفي كل مشروع ملحق یرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى  لغالمبا

                                                           
وتفویضات المرفق العام، المرجع المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 247ـ15من المرسوم الرئاسي  180المادة   )1(

  .سابق
  .رجع ذاتھم، 247ـ15الرئاسي من المرسوم  181المادة   )2(
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  183المادة   )3(
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من ھذا  139المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك في حدود المستویات المبینة في المادة  المستویات

  .)1(المرسوم

 في أجل أقصاه تتوج الرقابة التي تمارسھا اللجنة القطاعیة للصفقات بمقرر منح أو رفض التأشیرة

یوما، ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة ھذه اللجنة، ویسیر أجل ) 45( خمسة وأربعون

  .من ھذا المرسوم 82دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 

 أحكام الرقابة المشتركة للجان الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

  قممن المرسوم الرئاسي ر 201إلى  191وضع المشرع أحكاما مشتركة ضمن المواد من    

، كما وحد فیھا )الفقرة الأولى(وحد فیھا قواعد سیر لجان الصفقات العمومیة المختلفة  ،247-15

  ).الفقرة الثانیة(بالتأشیرة وھي خلاصة أو نتاج عمل ھذه اللجان  الأحكام المتعلقة

 لجان الصفقات العمومیةقواعد سیر : أولا

 تجتمع كل لجنة أیا كان مركزھا بمبادرة أو دعوة من رئیسھا، ویمكنھا أن تستعین، على سبیل    

 الاستشارة، بأي شخص ذي خبرة من شأنھ أن یساعدھا في أشغالھا، ومن شأن ذلك أن یوضح مختلف

 .مام بھا، فتزیح الخبرة ما التبس علیھاالجوانب التقنیة التي تقتضیھا طبیعة الصفقة وتعجز اللجنة عن الإل

 یَبلغ أعضاء اللجنة بطاقة تحلیلیة وتقریرا تقدیمیا عن كل مشروع صفقة یشملان العناصر الأساسیة

لممارسة مھامھم، حیث تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد ھذه المذكرة التحلیلیة المرفقة بالتقریر التقدیمي، 

أیام قبل انعقاد اجتماع ) 8( خلي وترسلھا في أجل لا یقل عن ثماینة طبقا لنموذج یحدده النظام الدا

  .اللجنة

 تتولى الكتابة الدائمة للجنة، الموضوعة تحت سلطة رئیس اللجنة، القیام بمجموع المھام المادیة التي   

 كام المرسومالتأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أح :)2(یقتضیھا عملھا، لاسیما منھا ما یأتي

وحسب ما ھو مبین في النظام الداخلي، تسجیل ملفات مشاریع الصفقات  15-247الرئاسي رقم 

الملاحق، وكذلك أیة وثیقة تكمیلیة، وإعطاء إشعار بالتسلیم مقابل ذلك، إعداد جدول الأعمال،  ومشاریع

استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارین المحتملین، إرسال الملفات إلى  إعداد

المقررین، إرسال المذكرة التحلیلیة لمشروع الصفقة أو الملحق والتقریر التقدیمي إلى أعضاء اللجنة، 

والمذكرات  إرسال ملفات مشاریع دفاتر الشروط والطعون إلى أعضاء اللجنة، تحریر التأشیرات

ومحاضر الجلسات، إعداد التقاریر الفصلیة عن النشاط، تمكین أعضاء اللجنة من الاطلاع على 

بالاتصال ، 195المعلومات والوثائق الموجودة لدیھا، متابعة رفع التحفظات المنصوص علیھا في المادة 

                                                           
، 247ـ15المرسوم الرئاسي من  184، والمادة 1الفقرة  139، 179، 182، 188، 187، 185أنظر المواد   )1(

  .سابقلعمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع المتضمن تنظیم الصفقات ا
  .مرجع ذاتھ ،247ـ15المرسوم الرئاسي ،  من 199، 197، 2و 1الفقرة  191، 189أنظر المواد   )2(
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 .مع المقرر

 ضائھا، وإذا لم یكتمل ھذا النصاب،لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأع    

 أیام الموالیة وتصح مداولتھا، حینئذ، مھما یكن عدد) 8( تجتمع اللجنة من جدید في غضون الثمانیة

ت دائما بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تعادلھا اارالأعضاء الحاضرین، وتتخذ القر

ة أن یشاركوا شخصیا في اجتماعاتھا، وفي حال صوت الرئیس مرجحا، یتعین على أعضاء اللجن یكون

 .غیابھم أو حدوث مانع لھم، لا یمكن أن یمثلھم إلا مستخلفوھم، وھم ملزمون بالسر المھني

تمنح تعویضات لأعضاء لجان الصفقات بصوت تداولي وللمقررین والمسؤولین المكلفین بكتابات    

  .وم تنفیذيالصفقات، تحدد كیفیات تطبیق ذلك بموجب مرس لجان

 یتولى كل رئیس لجنة تعیین أحد أعضائھا مقررا، خصیصا لكل ملف معروض أمامھا، لیقدم لھا تقریرا

تحلیلیا عنھ، ویعّین رئیس اللجنة القطاعیة للصفقات عند الحاجة، خبیرا، لیقوم بذات المھمة، لذلك یجب 

ل، من انعقاد الاجتماع المخصص أیام، على الأق) 8(أن یرسل الملف كاملا إلى المقرر قبل ثمانیة 

ویلزم كل شخص یشارك 4لدراسة ھذا الملف، ولا یمكن تعیین رئیس لجنة الصفقات ونائبھ بصفة مقرر، 

(1).في اجتماعات اللجنة، بأي صفة كانت، بالسر المھني
  

 ومراقبةیخضع مشروعا الصفقة والملحق، اللذان تعدھما البلدیة، لمداولة المجلس الشعبي البلدي     

 قبل إرسالھما إلى لجنة 2011/6/22المؤرخ في  11-10رقم الشرعیة للدولة، طبقا لأحكام القانون 

(2).الصفقات المختصة
  

 یمكن تأجیل البت في الملف المسجل في جدول أعمال اللجنة، إلى غایة استكمال المعلومات، وفي    

 وفي جمیع7اء من یوم تقدیم المعلومات المطلوبة، ھذه الحالة، توقف الآجال ولا تعود للسریان إلا ابتد

الحالات، یجب تبلیغ المصلحة المتعاقدة المعنیة والسلطة الوصیة علیھا بقرار منح التأشیرة أو قرار 

  .أیام على الأكثر من انعقاد الجلسة) 8( رفضھا، وذلك بعد ثمانیة 

 لصفقات المختصة بالنسبة للعملیات ذات الطابعتعفى المصلحة المتعاقدة من التأشیرة المسبقة للجنة ا    

أو من نفس الطبیعة، التي یشرع فیھا على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق علیھ، في /المتكرر و

من المرسوم الرئاسي رقم 184و  173حدود مستویات الاختصاص المنصوص علیھا في المادتین 

.(3)247-15  

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق المتضمن تنظیم الصفقات ال ،247ـ15المرسوم الرئاسي من  194إلى  191المواد من   )1(

  .سابقالعام، مرجع 
  .رجع ذاتھ، م247ـ15المرسوم الرئاسي من  5الفقرة  195المادة   )2(
  .، والأخیرة، من المرسوم الرئاسي ذاتھ7، 6الفقرة  195المادة   )3(
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 تأشیرة لجان الصفقات العمومیة: ثانیا

 أھم أثر یترتب عن عمل لجان الرقابة الخارجیة القبلیة ھو منح التأشیرة من أجل الشروع في تنفیذ    

الصفقة، لذلك یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة من لجنة الصفقات المختصة 

  .بموجب مقرر معلللكن إذا رفضت ھذه اللجنة منح التأشیرة یمكن تجاوز ذلك ، أن تلتزم بھا وعلیھا

  مقرر منح التأشیرة أو رفضھاـ1

رقابة الصفقات العمومیة الداخلة  تعد لجنة الصفقات العمومیة المختصة مركز اتخاذ القرار فیما یخص  

وفي حالة الرفض یجب أن یكون  ضمن اختصاصھا، وبھذه الصفة، یمكنھا أن تمنح التأشیرة أو ترفضھا،

التنظیم المعمول بھما  سببا أو/یكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشریع وومھما  ،)1(ھذا الرفض معللا

تحكم الصفقات العمومیة  تعاینھا اللجنة، تكون لرفض التأشیرة، إذا كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي

      15-247. من المرسوم الرئاسي رقم 5المنصوص علیھا في المادة 

 تصة التأشیرة أو تقر أن طعنا ما مؤسس، تأخذ المصلحة المتعاقدةعندما ترفض لجنة الصفقات المخ    

وتواصل المصلحة المتعاقدة تقییم  ،)2(في الحسبان قرار اللجنة، لأنھ یتمتع بحجیة وقوة نفاذ تجاھھا

وفقا للمعطیات الجدیدة، ویمكن أن تكون التأشیرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غیر موقفة، تكون  العروض

قفة عندما تتصل بموضوع مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أو الملحق، بینما تكون مو التحفظات

 .عندما تتصل بالشكل، دون الموضوع التحفظات غیر موقفة

تعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة أو الملحق على الھیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات، بعد     

 شیرة التي تسلمھا لجان الصفقات، وقبل موافقة السلطة المختصةترفع التحفظات المحتملة المرافقة للتأ أن

  .)3(على الصفقة والبدء في تنفیذھا 4المذكورة في المادة 

 یجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا التأشیرة من لجنة الصفقات المختصة، وتفرض    

المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي التأشیرة الشاملة التي تسلمھا لجنة الصفقات العمومیة على 

المكلف، إلا في حالة معاینة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة، وفي حالة معاینة عدم المطابقة  والمحاسب

تشریعیة تتعلق بالصفقات العمومیة، فإنھ یجب على المراقب المالي والمحاسب المكلف، فقط أن  لأحكام

، ویمكن ھذه الأخیرة، بعد إخطارھا من المراقب المالي )4(ة المختصةلجنة الصفقات العمومی یعلما كتابیا،

 .سحب تأشیرتھا، مھما یكن من أمر، قبل تبلیغ الصفقة للمتعھد المختار أو المحاسب،

 إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشیرة، فإنھا یجب أن تعلم

                                                           
  .مرجع سابق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،یحدد ، 12ـ23القانون  من 2الفقرة  98المادة   )1(
المتضمن تنظیم الصفقات  ،247ـ15المرسوم الرئاسي من  1الفقرة  196والمادة  3، 2، 1الفقرات 195المادة   )2(
  .سابقعمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع ال
  .، مرجع ذاتھ247ـ15من المرسوم الرئاسي  5و 4الفقرتین  195المادة   )3(
  .، مرجع سابقالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةیحدد ، 12ـ23من القانون 3الفقرة  98المادة   )4(



  أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة:                                           الفصل الثاني

52 
 

 ، وتودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشیرة على الصفقة أو علىبذلك لجنة الصفقات المختصة

یوما الموالیة لإصدارھا، لدى (15) الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون الخمسة عشر

المصالح المختصة إقلیمیا في الإدارة الجبائیة والضمان الاجتماعي التي تتبعھا المصلحة المتعاقدة، ترسل 

المدیریة (أشھر، على التوالي، إلى الوزارة المكلفة بالمالیة  (3) المصالح تلك المقررات كل ثلاثةھذه 

  .وإلى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، لجمعھا واستغلالھا) العامة للضرائب

 إذا لم تصدر التأشیرة في الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئیس الذي یجمع لجنة    

 أیام الموالیة لھذا الإخطار، ویجب على اللجنة أن تبث في (8) الصفقات المختصة في غضون الثمانیة

(1).الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین
  

  :إمكانیة تجاوز مقرر رفض منح التأشیرة -2

المكلف بالمالیة، وھو  یعین من قبل الوزیریقصد بالمراقب المالي الموظف التابع لوزارة المالیة، الذي   

مستوى كل الولایات، للرقابة على تنفیذ  یعمل بمساعدة مساعدین لھ یعینون بموجب قرار وزاري، على

وزارة المالیة، إذ تعتبر ھذه الرقابة رقابة شرعیة ولیست  النفقة العمومیة، ویمارس مھمتھ تحت وصایة

حیث یعمل على  ،النفقات العمومیة للقوانین والتنظیمات المعمول بھما لمطابقة رقابة ملائمة، لأنھا تسعى

المحاسب العمومي ھو ، )2(إبلاغ المصالح المالیة المعنیة بالأخطاء التي یرتكبھا الآمرین بالصرف

لسلطتھ یكلف بالقیام بعملیات تحصیل الإیرادات  موظف معین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضع

أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بھا وحفظھا  ت وضمان حراسة الأموالودفع النفقا

الموجودات، ویعرف الفقیھ جاك jacque magnet  المحاسب العمومي بأنھ وتنظیم حركة حسابات

الأموال الخاصة  الموظف أو العون العمومي المرخص لھ قانونا للتصرف في الأموال العمومیة أو مانیي

 .)3(لمنظمةا

بمقرر  )4(التأشیرة إمكانیة تجاوز ھذا الرفض یترتب عن رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح  

       على تقریر من المصلحة المتعاقدة،  معلل من قبل الوزیر أو مسؤول الھیئة العمومیة المعني، بناء

مع إعلام وزیر الداخلیة  المتعاقدة،أو الوالي، في حدود صلاحیاتھ وبناء على تقریر من المصلحة 

وبناء على تقریر من  والجماعات المحلیة بذلك، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحیاتھ

 .المصلحة المتعاقدة، ویعلم الوالي المختص بذلك

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق العام، المتضمن تنظیم الصفقات ال ،247ـ15المرسوم الرئاسي من  198و 196المواد   )1(

  .سابق مرجع
حوریة  بن أحمد، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة   (2)

  .146، ص2018ـ2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
كتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حمزة حضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، رسالة د ( 3)

  .216، ص2015ـ2014جامعة الجزائر یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .، المرجع السابقالقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیةیحدد ، 12ـ23الفقرة الأخیرة من القانون  98المادة   )4(
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 وفي جمیع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص علیھا في    

سلطة ضبط (التشریع والتنظیم المعمول بھما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف بالمالیة 

 .)1(وإلى لجنة الصفقات المعنیة) العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة العامة للمالیة الصفقات

 یرة، یمكن مسؤولإذا رفضت لجنة الصفقات للھیئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات منح التأش

 الھیئة العمومیة أو الوزیر المعني، حسب الحالة، بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز ذلك

 سلطة(بمقرر معلل، وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف بالمالیة 

  .ةوإلى لجنة الصفقات المعنی) مالیةالعامة لل ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة

لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز، في ، 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  202حسب نص المادة     

رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشریعیة، وفي حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم  حالة

التجاوز یفرض على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف، التنظیمیة، فإن مقرر  مطابقة الأحكام

یوما، ابتداء من تاریخ تبلیغ  (90) فإنھ لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعین ومھما یكن من أمر،

تتمثل غایة الرقابة الخارجیة في " :من ھذا المرسوم تنص على الآتي163المادة  رفض التأشیرة، بید أن

العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المعروضة  المرسوم وفي إطار مفھوم ھذا

  .من ھذا الفصل، للتشریع والتنظیم المعمول بھما على الھیئات الخارجیة المذكورة في القسم الثاني

ج بكیفیة المتعاقدة للعمل المبرم وترمي الرقابة الخارجیة أیضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة

  :من ھذا المرسوم أیضا على ما یلي 195وتنص الفقرة الثالثة من المادة ، "نظامیة

أو التنظیم المعمول بھما تعاینھا اللجنة، تكون سببا لرفض /ومھما یكن من أمر، كل مخالفة للتشریع و

علیھا في المادة التأشیرة، إذا كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة المنصوص 

  ".من ھذا المرسوم 5

یفید النصان الأخیران صراحة بأن رقابة لجان الصفقات تنصب على معاینة كل مخالفة للتشریع و     

من ھذا المرسوم، المذكورة  202من المادة  2التنظیم المعمول بھما، فكیف یمكن حسب الفقرة  أو/و

تمیز بین التشریع والتنظیم؟ عند مخالفة التشریع لا یمكن إصدار مقرر التجاوز، وفي حالة  أعلاه، أن

مخالفة التنظیم فإن مقرر التجاوز یفرض على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف؟ ھذا خلل 

 ھو عبارة عن تنظیم 15-247فاضح وفي منتھى الغرابة، یكفي التذكیر أن المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
عمومیة وتفویضات المرفق العام، المتضمن تنظیم الصفقات ال ،247ـ15المرسوم الرئاسي من  201و 200المواد   )1(

  .سابقمرجع 
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من 125أصدره رئیس الجمھوریة ضمن ممارستھ سلطتھ التنظیمیة المنصوص علیھا في المادة 

   )1(ولماذا یوضع؟الدستور، فكیف یسمح بمخالفتھ؟ وإذا كان التنظیم من الجائز مخالفتھ فلما یعد قانونا 

المال العام، وھو امیة لحمایة زكل محتویاتھ ومضامینھ وأحكامھ الغ ھذا القانون من ذلك یعني أیضا إفرا

أمر على درجة كبیرة من الخطورة، إذ یكون لرجل الإدارة المجال واسعا لمخالفة أي إجراء من 

الإجراءات المتعلقة بالشفافیة والمنافسة والرقابة، بل حتى القواعد المتعلقة بمعاییر منح الصفقة، بما أنھ 

من  26ن جھة، من جھة أخرى تنص المادة یعلم مسبقا أنھ بإمكانھ تجاوز مقرر رفض التأشیرة، ھذا م

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر : "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ على أنھ 01-06القانون رقم 

دج كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر 1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 

أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل 

 .)2("امتیازات غیر مبررة للغیر إعطاءبغرض 

إلا أنھ ، 15-247 یلاحظ أن مقرر التجاوز، وإن كان یستمد أساسھ القانوني من المرسوم الرئاسي   

قلیلا ما یلجأ إلیھ الآمرون بالصرف، لأنھ لیس سھلا على وزیر أو والي أن یدخلا في مواجھة مع  واقعیا

 .الصفقات بعد أن كشفت عن مخالفة الصفقة للقانون لجنة

قد تفادت ذلك الخطأ واكتفت )3( 12ـ23 من القانون رقم 98یبدو أن نص الفقرة الأخیرة من المادة     

على إمكانیة تجاوز رفض لجنة الصفقات العمومیة أو المجلس الوطني للصفقات العمومیة منح  النصب

  .بمقرر معلل یتخذ حسب الكیفیات والإجراءات المحددة التأشیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .61ملیكة موساوي، مرجع سابق، ص  )1(
  .مرجع سابق ایة من الفساد ومكافحتھ،المتعلق بالوق، 01ـ06من القانون رقم  26المادة   )2(
  .، مرجع سابقالمتعلقة بالصفقات العمومیةالقواعد العامة یحدد ، 12ـ23القانون الفقرة الأخیرة  98 المادة  )3(
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  الرقابة البعدیة: المبحث الثاني

وحمایة للمال العام ، واتجھت العدید إضافة إلى الرقابة القبلیة تأتي الرقابة البعدیة ختاما لتنفیذ الصفقة    

من الدول في السنوات الأخیرة إلى استخدام لرقابة البعدیة بدلا من الرقابة القبلیة، لأسباب واضحة وجلیة 

متعلقة أساسا بالسرعة والنجاعة ، ذلك أنھا تقضي على معظم العوامل التي قد تتداخل مع سرعة تنفیذ 

ة على إبرام وتنفیذ ھذا النوع من العقود الإداریة، خاصة وأن الصفقات المشروع، وتعد ھذه الرقابة لاحق

العمومیة تعد المجال الخصب لظاھرة الفساد بأنواعھ المتعددة، وللوقایة من الفساد ومكافحتھ أنشأ المشرع 

للمالیة  الجزائري أجھزة مھمتھما الرقابة المالیة اللاحقة على الصفقات العمومیة تتمثل في المفتشیة العامة

  .)1(ومجلس المحاسبة

  .لذا سنتكلم في ھذا المبحث إلى الرقابة المالیة في المطلب الأول، والرقابة التكمیلیة في المطلب الثاني   

  الرقابة المالیة: المطلب الأول

بالإضافة إلى آلیات التي أقرھا المشرع الجزائري على الصفقات العمومیة، عمد أیضا إلى إنشاء آلیات    

وھیئات أخرى تعنى بالرقابة اللاحقة على تنفیذ ھذه الصفقات ، بغرض محاربة الفساد المتفشي في ھذا 

المجال الذي یكثر فیھ الإنفاق العام، و الجرائم الماسة بالأموال العامة، وعلى ھذا الأساس تم إنشاء 

الحد من جرائم الصفقات مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة كجھازین للرقابة البعدیة بغرض 

  .)2(العمومیة ومحاصرة الممارسات الفاسدة على استعمال الموارد العمومیة

سنتطرق في ھذا المطلب إلى رقابة المفتشیة العامة للمالیة في الفرع الأول، وكذا رقابة مجلس وعلیھ   

  .المحاسبة في الفرع الثاني

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول

، وصلاحیات رقابة المفتشیة العامة )أولا(سنتكلم في ھذا الفرع إلى تعریف رقابة المفتشیة للمالیة في    

  ).ثانیا(في 

  تعریف المفتشیة المالیة: أولا

  تعتبر المفتشـیة العامـة للمالیـة كجھاز مركزي أنشأتھ الدولة، یضطلع بممارسة الرقابة البعدیة على     

                                                           
أسماء كموخ وإیمان مالكي، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص القانون العام   )1(

  .39، ص2021ـ2020الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
سفیان عثماني وبوعلام قدور، الرقابة المالیة علة الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر،   )2(

، 2020ـ2019تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
  .46ص
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والمحاسبي لمصالح الدولة، والجماعات الإقلیمیة وكذا الھیئات والأجھزة الخاضعة لقانون التسییر المالي 

  .المحاسبة العامة

حیث تعرف المفتشـیة العامـة للمالیـة ھـي ھیئـة مسـتقلة للرقابـة تحـت السـلطة المباشـرة لـوزیر    

الرقابة البعدیة على المـال العـام فھـي  المالیـة تعتبـر رقابـة المفتشیة العامة للمالیة من أھم إجراءات

والتي تباشر مھامھا تحت السلطة المباشرة لوزیر  2010بمثابـة ھیئـة رقابیـة دائمـة أعید تنظیمھا سنة 

، وتطبـق أحكـام ھـذه الرقابـة علـى 80/53المالیة، وتم اسـتحداثھا لأول مـرة بموجـب المرسـوم رقـم 

الجماعات المحلیة أو الھیئات العمومیة، والتي استفادت من  وولـة أابع للدكـل شـخص معنـوي تـ

  .)1(مساعدات مالیة تابعة للخزینة العمومیة

  صلاحیات المفتشیة العامة: ثانیا

، 08/272من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02العامة للمالیة بموجب المادتین  تتعدد مھام المفتشیة    

  :)2(حیث تتلخص في

  على التسییر المالي والمحاسبي،الرقابة  -

  والرقابة على استعمال الموارد، -

 :مجال ھذه الرقابة والھیئات المعنیة بما كما یلي 08/272من المرسوم التنفیذي رقم  02حددت المادة 

  ـالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،

العــام والإجبــاري وكــذا كــل الھیئــات ذات الطــابع ھیئــات الضــمان الاجتمــاعي التابعــة للنظــام  -

  الاجتمــاعي والثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الھیئات العمومیة،

مـن  02كل مؤسسـة عمومیـة أخـرى مھمـا كـان نظامھـا القـانوني والملاحـظ أن المشـرع وفقـا للمـادة  -

خضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابة المفتشیة العامة لم ی 08/272المرسـوم التنفیذي رقم 

   .للمالیة

                                                           
یحـدد صـلاحیات المفتشـیة العامـة  ،06/09/2008المـؤرخ فـي ،272/ 08مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  01لمادة ا  )1(

 ،07/09/2008: الصادرة بتاریخ ،50للمالیـة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عددھا 
  . 08ص

الدكتوراه في الحقوق، كلیة  شھادةة، أطروحة لنیل وھراني، الآلیات القانونیة لحمایة المصلحة الاقتصادیة العامإیمان   )2(
  .251ص ،2016/2017تلمسان، الجزائر،  أبوبكر بلقاید، وق والعلوم السیاسیة، جامعةالحق
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 المرسومغیــر أن المشــرع اســتدرك الأمــر وأخضــع ھــذه المؤسســات لرقابتھــا وھــذا بإصــدار 

العامـة ، والـذي یھـدف إلـى تحدیـد شـروط وكیفیـات رقابـة وتـدقیق المفتشـیة 09/96التنفیــذي رقــم 

  :للمالیـة لتسـییر المؤسسـات العمومیة الاقتصادیة وتنصب ھذه العملیات الرقابیة على المجالات الآتیة

  ـشروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لھا تأثیر مالي مباشر،

  ،إبرام و تنفیذ كل عقد وطلب ـ

  ،مة المالیة و العقاریةالمعاملات القائمة على الذ -

  مصداقیة المحاسبات و انتظامھا، -

  المقاربة بین التقدیرات والانجازات، -

  شروط استعمال الوسائل وتسییرھا، -

  .سیر الرقابة الداخلیة و ھیاكل التدقیق الداخلي -

 09ب المــادة مــع العلــم أن ھــذه المؤسســات لا تخضــع لقــانون الصــفقات العمومیــة، بموجــ   

لا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأحكام إبرام الصفقات : "274ـ15مــن المرســوم الرئاسي 

العمومیـة المنصـوص علیھا في ھذا البـاب، ومـع ذلـك یتعـین علیھـا إعـداد إجـراءات الإبـرام حسـب 

المسـاواة فـي التعامـل مـع المرشـحین، خصوصـیتھا، علـى أسـاس مبـادئ حریة الاستفادة مـن الطلـب، و

  .)1("وشـفافیة الإجـراءات والعمـل علـى اعتمادھـا من طرف ھیئاتھا الاجتماعیة

  رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

، وصلاحیات مجلس المحاسبة في )أولا(سنتطرق في ھذا الفرع إلى تعریف مجلس المحاسبة في    

  ).ثانیا(

  المحاسبةتعریف مجلس : أولا

یعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالیة اللاحقة ذات طابع مستقل على اعتبار أنھ یمارس إلى جانـب  

  المھام الإداریة مھام قضائیة وھي رقابـة خارجیـة تھـدف أساسـا للمحافظـة علـى المـال العـام والتأكـد

                                                           
  .08، مرجع سابق، صیحـدد صـلاحیات المفتشـیة العامـة للمالیـة ،،08/282من المرسوم  09المادة   )1(
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  .)1(د الصفقات العمومیةخصیصا لتدارك الأخطاء المرتكبة في إبرام عقو مـن سـلامة 

 90/32والـذي تمـت مراجعتـھ بموجـب القـانون  80/05حیث أنشىء ھذا المجلس بموجب القانون 

 95/20المتعلـق بسـیر مجلـس المحاسـبة والـذي تمـت مراجعتـھ ھـو الآخـر بموجـب الأمـر رقـم 

المتعلـق بمجلـس المحاسـبة قبـل أن یعـدل مـؤخرا بموجـب الأمـر   1995جویلیـة  17المـؤرخ فـي 

یؤسس مجلس "  170في مادتھ  1996والذي أشار إلیھ دستور  2010أوت  26المـؤرخ فـي  10/02

  ".محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأمـوال الدولـة الجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

سـنویا یرفعـھ إلـى رئـیس الجمھوریـة یحـدد القـانون صـلاحیات مجلـس یعد مجلـس المحاسـبة تقریـرا 

المحاسـبة ویضـبط تنظیمـھ وعملـھ وجـزاء تحقیقاتـھ وھـذا مـا یجعـل الصـفقات العمومیـة التـي تبرمھـا 

  .ھـذه الھیئـات تخضـع لرقابة مجلس المحاسبة

  الدولة والمؤسسات العمومیة التابعة لھا، ـ

  العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وغیرھا من الھیئات،ـالمرافق 

ـمراقبـة تسـییر الھیئـات الداخلیـة والخارجیـة للصـفقات العمومیـة حیـث یحـق لمجلـس المحاسـبة 

الاطـلاع علـى كـل الوثـائق التـي تسـھل رقابـة العملیـات المالیـة والمحاسـبیة كمـا لـھ الحـق فـي أن 

یـات الضـروریة لأجــل الاطــلاع علــى المســائل المنجــزة وكــذا الاســتماع إلــى أي یجـري التحر

  .مــن الھیئــات والإدارات الخاضــعة لرقابتــھ

ومن خلال ما تقدم یتضح لنا أن الجانب الرقابة المالیة التي یقوم بھا مجلس المحاسـبة فعـال لدرجـة 

میـة فھـو یعتبـر رقابـة دسـتوریة علـى مختلـف الھیئـات، فالمشـرع كبیـرة فـي مجـال الصـفقات العمو

لمجلس المحاسبة ھذه المھمة الرقابیة البعدیة على تنفیذ الصفقات العمومیة  كـان صـائبا حینمـا مـنح 

  .)2(للتأكد من مشروعیتھا

  صلاحیات مجلس المحاسبة: ثانیا

  د والوسائل المادیة والأموال العمومیة، من خلال التأكدمن أجل تجسید الاستعمال الفعال والصارم للموار

                                                           
جامعة الجزائر،  ،07مجلة، العدد نفقات الصفقات العمومیة، خلیدة طلاش، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على   )1(

  .404، ص 2017جانفي 
محمد أبو عمرة، كامل علیوة ، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم ھشام   )2(

  .8ص  ،2017،دیسمبر  10،العدد  01لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد  ھالإداریة والمالیة، جامعة الشھید حم
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من  21، إذ انھ طبقا لنص المادة )1(من الاستعمال المنتظم لھا، یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات واسعة

المعدل والمتمم یكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة إیاه  21-28الأمر 

الخاضعة لرقابتھ للموارد والأموال و القیم والوسائل المادیة العمومیة  ھیئات برقابة حسن استعمال ال

وتقییم نوعیة تسییرھا من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد، ویوصي في نھایة تحریاتھ وتحقیقاتھ بكل 

  .الإجراءات التي یراھا ملائمة من أجل ذلك

اللاحقة للأموال العمومیة، ویمارس مجموعة  یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات عامة في مجال الرقابة

 :من المھام منھا

 .مراقبة شروط استعمال الموارد المالیة من طرف الھیئات العمومیة -

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر أحكاما بشأنھا، حیث یجب على  -

  .ول بھا والتأكد من صفة الآمر بالصرفالمحاسب العمومي التأكد من مطابقة النفقة للقوانین المعم

التدقیق في صحة العملیات المادیة الموصوفة فیھا، ومدى مطابقتھا مع الأحكام التشریعیة والتنظیمات  -

 .المطبقة علیھا

تقدیر مدة مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في حالات السرقة أو ضیاع الأموال التي  -

 یمكن للمحاسب

 .أن یحتج فیھا بعامل القوة القاھرة أو یثبت بأنھ لم یرتكب أم خطأ أو إھمال في ممارسة وظیفتھ العمومي

 .مراقبة حسن استعمال الھیئات الخاضعة لرقابتھ للموارد والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة -

ى المھام والأھداف والوسائل تقییم نوعیة تسییرھا على مستوى الفعالیة والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إل -

 .المستعملة

تھدف الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي یتوصل إلیھا، إلى تشجیع الاستعمال  -

الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر 

  .)2(ةشفافیة تسییر المالیة العام

  الرقابة التكمیلیة: المطلب الثاني

نظرا لكون مجال الصفقات العمومیة یعد أكثر المجالات التي تعرف استفحالا لظاھرة الفساد، كونھا     

المجال الخصب لذلك، والذي  یبرز في تبدید المال العام والكسب غیر المشروع، الأمر الذي دفع 
                                                           

وسیلة بن بشیر، ظاھرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة   )1(
ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

  . 189، ص2014ـ2013تیزي وزو، الجزائر، 
مصباح حراق  ومحمد أمین قمبور، فعالیة الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات العامة، مجلة   )2(

 .22، ص2019نماء للاقتصاد والتجارة، المركز الجامعي میلة، الجزائر، 
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للشفافیة والوقایة من الفساد ا ة السلطة العلییما ترقیلاسوقایة منھ، بالمشرع الجزائري  إلى تعزیز آلیات ال

المھام ة للشفافیة والوقایة من صھا بجملوخ ومكافحتھ، والتي بدسترتھا منحھا المشرع مكانتھا

  والتي یتم تجسیدھا العمومیة ئ الشفافیة الصفقاتالفساد، وتعزیز مبادوالصلاحیات في مجال الوقایة من 

  مجموعة من الآلیات القانونیة المكلفة بالوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة، والتيبواسطة 

المشرع الجزائري في ظل قانون مكافحة الفساد ومكافحتھ، إلى جانب تنظیم الصفقات ا أوردھ

  .)1(العمومیة

لفساد في الفرع الأول، لذا سنتطرق في ھذا المطلب إلى تعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من ا   

  .السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد في الفرع الثانيوكذا صلاحیات 

  تعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد: الفرع الأول

إن تقدیم تعریف للسلطة العلیا المستقلة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ، یلزمنا الرجوع إلى    

الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، ھاتھ التي تم إنشاؤھا لأجل القضاء على ظاھرة الفساد والذي  تعرف

أصبح یعرف انتشارا كبیرا خاصة في مجال الصفقات العمومیة والتي تم تكریسھا دستوریا بإعطائھا 

 .مركزا قانونیا جدیدا أكثر قوة

الھیئة الوطنیة للوقایة  2020دیل الدستور لسنھ من التع 204استبدل المؤسس الدستوري في المادة    

من الفساد ومكافحتھ بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وألغى كل الأحكام المتعلقة 

المتضمن تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة  08-22من القانون  39بالھیئة السابقة من خلال المادة 

، )2(مؤسسة مستقلة 2020لسنة  ھ واعتبر السلطة العلیا في ظل التعدیل الدستوري من الفساد ومكافحت

  .حیث قام المشرع الجزائري بوضعھا في مصاف الھیئات الرقابیة

بأن السلطة العلیا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة  08-22من القانون  02كما نصت المادة    

  .)3(والاَستقلال المالي والإداري

                                                           
الصفقات العمومیة في الجزائر، زكیة عویشات، دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في مجال  )1(

مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمھ لخضر، الوادي، الجزائر 
  .23ص

بین المقتضیات القانونیة والتحدیات الواقعیة، : فیصل بوخالفة، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ  )2(
  .128، ص2022، السنة 02، العدد 15، المجلد 2جلة طبنھ الدراسات العلمیة الأكادیمیة، جامعة سطیف م
، یحدد تنظیم السلطة العلیا 2022مایو  05الموافق ل 1443شوال  04المؤرخ في ، 08ـ22من القانون  02المادة   )3(

شوال عام  13، الصادرة بتاریخ 32الجریدة الرسمیة عددھا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وتشكیلھا وصلاحیاتھا، 
  .1443مایو عام  14الموافق ل 1443
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فالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ من الأسالیب الحدیثة في ممارسة السلطة العامة     

النظام اللیبرالي على  التي بات یعتمد علیھا المشرع بشكل واسع بعد تبني المؤسس الدستوري خیار

  .)1(حساب النظام الاشتراكي

لشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ باعتبارھا مؤسسة إن الغایة من إنشاء واستحداث سلطة علیا ل  

رقابیة دستوریة ھو تحقیق أعلى مؤشرات النزاھة والشفافیة في تسییر شؤون العمومیة طبقا لما جاء في 

فضال عن تدعیمھا بالیات واستراتیجیات لمواجھة ظاھرة الفساد بكل  08-22من القانون  04المادة 

میادین السیاسیة والإداریة والاجتماعیة والاقتصادیة ولھذه الأسباب بادرة أنواعھ وعلى مستوى كل ال

الجزائر في استحداث السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ من أجل مواجھة والتصدي 

  .لجرائم الفساد والوقایة منھ

  صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد: الفرع الثاني

للقیام الدوري المنوط لھا منھا ما نص  الصلاحیاتئري للسلطة العلیا مجموعة من ازمنح المشرع الج   

متضمن تنظیم السلطة العلیا  08-22ومنھا ما نص علیھ القانون  2020علیھ التعدیل الدستوري لسنھ 

الوقائیة للسلطة  الصلاحیات إلىلذلك نتطرق  وصلاحیاتھاللشفافیة والوقایة من الفساد وكافحتھ وتشكیلھا 

للسلطة العلیا للشفافیة  العلاجیة صلاحیاتوالى  ایة من الفساد ومكافحتھ في أولاالعلیا للشفافیة والوق

  .اثانیة من الفساد ومكافحتھ في والوقای

  الصلاحیات الوقائیة لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ: أولا

من الفساد وأفعالھ خیر عالج فالوقایة من الفساد في مضمونھا طرق علاجیة لواقع شك أن الوقایة لا    

  .)2(المجتمع وتفشیھا داخلحال الفساد وھي تعمل على التقلیل من إمكانیة وفرص وقوع جرائم الفساد 

وعلیھ فإن السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ تضطلع إلى جملة من الصلاحیات   

وكذا في   2020من التعدیل الدستوري لسنة  205الوقائیة ولقد وردت ھذه الصلاحیات في نص المادة 

  :)3(یلي السالف الذكر وتتمثل على الخصوص فیما  08-22من القانون  8 ،4،7المواد 

                                                           
مجلة  ،2020 ةأحسن غربي، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في ظل التعدیل الدستوري لسن  )1(

  .691ص 2021السنة  01،العدد  06سكیكدة المجلد  1955أوت  20أبحاث، جامعة 
محمد جمعة عبدو، الفساد أسبابھ ظواھره آثاره الوقایة منھ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، دون طبعة، سنة   )2(

  .5ص 2019
أحمد سرباح وزین الدین جباري، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ كآلیة دستوریة وقانونیة جدیدة   )3(

  .782ص ،2023 ، مارس1العدد ،8، المجلد والاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ، لمكافحة الفساد 
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  وضع إستراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ :1

تھ من خلال التعدیل منح المشرع الجزائري للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافح   

في مطتھ الأولى قیامھا بوضع إستراتیجیة وطنیة لشفافیة  205في مادتھ  2020 الدستوري لسنة

فحتھ والسھر على تنفیذھا ومتابعتھا، في حین لم یكن من اختصاص الھیئة والوقایة من الفساد ومكا

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وإنما كان دورھا یتوقف على مجرد اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من 

 الفساد دون الشق المتعلق بالمكافحة ودون أن تقترح بصورة مباشرة سیاسة شاملة تتعلق بالشفافیة وإنما

تقترحھا ضمن قواعد الوقایة من الفساد على أن تتكفل الدوائر الحكومیة بوضع السیاسة الشاملة مع 

الشاملة لعدم وجود ما یلزم الحكومة بالأخذ  إمكانیة مخالفة اقتراح الھیئة الوطنیة بخصوص السیاسة 

  .)1(باقتراح الھیئة الوطنیة

الصلاحیات تمكنھا من تطبیق إستراتیجیتھا الوطنیة في حیث تتولى السلطة العلیا للشفافیة جملة من   

مجال الوقایة من الفساد ومكافحتھ وذلك عن طریق جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات 

وتوصیات من شأنھا أن تساعد الإدارات العمومیة وأي شخص طبیعي أو معنوي في الوقایة من أفعال 

دوات القانونیة المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وكذا وجود تقییم دو ري للأ الفساد وكشفھا

ومكافحتھ واقتراح الآلیات المناسبة  والتدابیر الإداریة وفاعلیتھا في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد 

من التعدیل الدستوري لسنھ   205، وذلك تجسیدا لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة )2(لتحسینھا

والمتعلقة بمتابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحھ الفساد كما تقوم الھیئات العمومیة  2020

والمتدخلین المعنیین بإعداد تقاریر دوریھ ومنتظمة مدعمھ بالإحصائیات والتحالیل حول الأعمال 

یھھما إلى السلطة العلیا حیث والأنشطة التي تم القیام بھا والمتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ وتوج

  .)3(القطاعات والمتدخلین بشأنھا تقوم ھذه الأخیرة بمتابعتھا والتنسیق بین ھذه 

یؤكد ما صار للسلطة العلیا من صلاحیات في  08-22ولعل ما جاء ضمن المادة السابعة من القانون    

امتثال الإدارات العمومیة  الرقابة والمتابعة بحیث جاء في النص أن السلطة تتولى متابعة مدى

لتي من الفساد ومكافحتھ وا والجماعات المحلیة وباقي الھیئات لالتزام بالمطابقة ألأنظمة الشفافیة والوقایة 

  .)4(یحدد مستواھا عن طریق التنظیم

                                                           
  .701سابق، صأحسن غربي، مرجع   )1(
ھا ، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وتشكیل08- 22من القانون  2و 1الفقرة  04لمادة ا  )2(

  .سابقوصلاحیاتھا، مرجع 
  .783، مرجع سابق، صسرباح وزین الدین جباريأحمد   )3(
، مجلة الدراسات -أي تغیر وأي جدوى-أحمد  ھلتالي، قانون إنشاء السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ  )4(

  351ص ،2023 سنة، 1 العدد ،8والبحوث القانونیة، جامعة المسیلة، المجلد
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وتتضمن ھذه المتابعة التأكد من وجود أنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وماذا جودتھ    

المعنیة تھدف إلى  عالیاتھا وملزمة تنفیذھا وتصدر السلطة العلیا في ھذا الإطار توجیھات إلى الجھات وف

  .)1(المساعدة في وضع التدابیر والإجراءات المناسبة لكل ھیئة أو مؤسسة معینة

  إشراك المجتمع المدني :2

، یجب ضمان مشاركة المجتمع ممثلا )2(كمبدأ وقائي اھتم بھ المشرع الجزائري لتجنب جرائم الفساد   

في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمعات المحلیة إذ بدون ھذه الجھات تصبح 

الوقایة الفعالة من الفساد صعبة فھذه الجھات تلعب أدوارا ھامة في الكشف عن حالَت الفساد والترویج 

إذ  ،)3(الأطرافالمتحدة من دول  الأمممن اتفاقیة  13مادة ضمن أمور أخرى وھذا ما تتطلبھ ال لأخطاره

الأساسیة لقانونھا الداخلي لتشجیع تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة ضمن حدود إمكاناتھا ووفقا للمبادئ 

وعي الناس فیما یتعلق بوجود  والذكاءد وجماعات َل ینتمون إلى القطاع العام لمنع الفساد ومحاربتھ ارأف

وأسبابھ وجسامتھ وما یمثلھ من خطر، وینبغي تدعیم ھذه المشاركة بتدابیر مثل تعزیز الشفافیة في الفساد 

عملیات اتخاذ القرار وتشجیع إسھام الناس فیھا، ضمان تیسر حصول الناس فعلیا على المعلومات والقیام 

عامة تشمل المناھج المدرسیة  توعویةتسھم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج  إعلامیةبأنشطة 

والجامعیة، كما یجب احترام وتعزیز وحمایة حریة التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقیھا ونشرھا 

وتعمیمھا ویجوز إخضاع تلك الحریة لقیود معینة شریطة أن تقتصر ھذه القیود على ما نص علیھ 

الوطني أو النظام العام أو  الأمنلحمایة  وسمعتھم الآخرینعاة حقوق ارضروري لمالقانون وما ھو 

كما لكل دولة طرف أن تتخذ التدابیر المناسبة لضمان تعریف الناس  وأخلاقھملصون صحة الناس 

سبل  الاقتضاءوأن توفر لھم حسب  الاتفاقیةبھیئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إلیھا في ھذه 

تشكل  ي ذلك دون بیان ھویتھم عن أي حوادث قد یرى أنھا ھا بما ف یبلغوابتلك الھیئات لكي  الاتصال

  .)4(الاتفاقیةفعال مجرما وفقا لھذه 

                                                           
  .783مرجع سابق،  ،أحمد سرباح وزین الدین جباري  )1(
 ،08- 22، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ قراءة في القانون رقم منى مالع، وردة بن بوعبد الله  )2(

  .864، ص2022سنة  ،العدد الثاني ،06مجلد  ،الفكر القانوني والسیاسي ةمجل ،2022 ةماي سن  5الصادر بتاریخ 
الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد منظور اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى،  محي الدین شعبان توق،  )3(

  .246، ص2014دار الشروق  للنشر والتحریر، عمان، الأردن، سنة 
أبریل سنة  19الموافق ل  1425 صفرعام 29مؤرخ في ال ،128-04 من المرسوم الرئاسي رقم 13المادة   )4(

مم المتحدة لأامعتمدة من قبل الجمعیة العامة لتصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الیتضمن ا، 2004
  .2004أبریل  25في  ةالصادر، 26 ھاعددالجریدة الرسمیة  ،2003أكتوبر سنة  31بنیویورك یوم 
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وتوحید وترقیة  حیث تسعى السلطة العلیا إلى وضع شبكة تفاعلیة تھدف إلى إشراك المجتمع المدني   

ن دائرة اختصاص ، كما أن المشرع قد وسع م)1(أنشطتھ في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ

والثقافیة والریاضیة في المؤسسات  الخیریة والدینیة الأنشطةلتشمل  الإطارالسلطة العلیا للشفافیة في ھذا 

 .العمومیة والخاصة ذلك أن ھذا النوع من الأنشطة أصبح ھو الآخر مجالَ لاشتباه بھ من حیث الفساد

        شخص طبیعي أو معنوي لدیھ معلومات أو إخطار السلطة العلیا من قبل أي /حیث یجوز تبلیغ و

أو معطیات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، إذ یشترط لقبول التبلیغ أو الإخطار أن یكون ذلك مكتوبا وموقعا 

المبلغ أو المخطر كما تتم  ویحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر الكافیة لتحدید ھویة 

  .)2(المبلغ وفق تشریع الساري المفعول حمایة المخاطر أو

  تلقي التصریحات بالممتلكات :3

وضمان معالجتھا ومراقبتھا سعیا من المشرع الجزائري لضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون    

العمومیة فقد ألزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاتھ بمجرد تعیینھ وترسیمھ في رتبة معینة 

بالممتلكات التزام نصت علیھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتباره من أھم الوسائل والتصریح 

حیث أن من بین المھام الموكلة للسلطة العلیا ھو تلقیھا التصریح بالممتلكات  ،)3(الفساد الوقائیة من 

العلیا بتلقي التصریح وضمان معالجتھا ومراقبتھا وفق التشریع الساري المفعول، إذ تختص السلطة 

بالنسبة للموظفین الذین كانوا ملزمین بالتصریح أمام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ كما سبق 

  .التطرق إلیھ سابقا

  تطویر التعاون مع الھیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد ومكافحتھ: 4

ى وضع إطار یضبط آلیات وأسالیب العمل ومجالات التعاون والتنسیق المشترك تسھر السلطة العلیا إل  

بین الطرفین لاسیما التعاون في مجال بناء وتعزیز القدرات من خلال تبادل زیارة الخبراء وتنظیم 

دورات تدریبیة متخصصة لفائدة إطارات السلطة العلیا وكذا تبادل المعلومات والخبرات والممارسات 

والمناھج المعتمدة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحتھ، لاسیما فیما یتعلق بإعداد السیاسات الفضلى 

والإستراتیجیات لمكافحة الفساد وتنفیذھا ومتابعتھا وتقییمھا بالإضافة إلى التعاون في مجال الدراسات 

دارات العلمیة والبحوث الأكادیمیة حول موضوع الفساد وقیاس جھود مكافحتھ والتشجیع على الإص

المشتركة والتنظیم المشترك للفعالیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد والمواضیع الأخرى ذات التمام 

                                                           
ومكافحتھ وتشكیلھا ، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 08-22من القانون  5الفقرة  04لمادة ا  )1(

  .سابقوصلاحیاتھا، مرجع 
  .مرجع ذاتھ، 08-22نون من القا 06لمادة ا  )2(
، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، موجھة لطلبة سنة ثالثة حقوق قانون عام، جامعة محمد حاحة عبد العالي  )3(

  .34ص ،2019ـ2018سنة الجامعیة خیضر بسكرة، 
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المشترك، كما یتم إعداد تقاریر دوریة عن تنظیم تدابیر وإجراءات الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ 

  .)1(التعاون الدوليوفقا لأحكام المتضمنة في الاتفاقیات التي قد تتوج 

  الصلاحیات العلاجیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد: ثانیا

إن المھام والصلاحیات المخولة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ تظھر في السلطة    

انتھاك الجودة بالإضافة إلى البحث والتحري التي تتولھا السلطة إضافة إلى صلاحیة السلطة عند معاینة 

  :انتھاك قواعد النزاھة وذلك على الشكل التالي

  صلاحیات سلطة العلیا في مجال البحث والتحري بخصوص الإثراء غیر مشروع :1

لك ھذا؟  أتت لتكریس قاعدة من أین  01-06یعتبر الإثراء غیر المشروع صورة مستحدثة في قانون   

  .)2(منھ 37دة حیث نص علیھا المشرع في الما

حیث یتضح من المادة أنھ یقصد بجریمة الإثراء غیر المشروع كل زیادة تطرأ في الذمة المالیة   

للموظف العمومي بعد تولیھ الخدمة بحیث لَ تتناسب مع موارده أو مداخیل ھو یعجز عن إثبات مصدر 

  .)3(مشروع لھا

  مظاھر إثراء غیر المشروعتولي السلطة العلیا الإجراءات البحث والتحري في : أ

حیث تتولى السلطة العلیا التحریات الإداریة والمالیة في مظاھر الإثراء غیر المشروع لدى الموظف    

العمومي الذي َل یمكنھ تبریر الزیادة المعتبرة في ذمتھ المالیة، كما یمكن أن تشمل التحریات التي تجریھا 

عالقة بالتستر على الثروة غیر المبررة للموظف العمومي السلطة العلیا أي شخص یحتمل أن تكون لھ 

في حال ما إذا تبین أن ھذا الأخیر ھو المستفید الحقیقي منھا بمفھوم التشریع الساري، كما یمكن أیضا 

للسلطة العلیا أن تطلب توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظف العمومي أو الشخص المعني ، حیث لَ 

المصرفي في مواجھة السلطة العلیا تحدد كیفیة تطبیق ھذه المادة عند الاقتضاء عن  یعتد بالسر المھني أو

  .)4(طریق التنظیم

                                                           
، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وتشكیلھا 08-22من القانون  8الفقرة  04لمادة ا  )1(

  بقساا، مرجع وصلاحیاتھ
  .مرجع سابق ایة من الفساد ومكافحتھ،المتعلق بالوق، 01ـ06من القانون رقم  37لمادة ا  )2(
أشواق ھدور، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، موجھة لطلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون جنائي والعلوم   )3(

  .49ص 2019ـ2018سنة الجامعیة  ،، الجزائر2وھران جنائیة، جامعة محمد بن أحمد،
ومكافحتھ وتشكیلھا ، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 08-22من القانون  05لمادة ا  )4(

  سابقوصلاحیاتھا، مرجع 
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  إجراءات البحث والتحري في مظاھر الإثراء غیر المشروع: ب

في حالة توفر عناصر جدیة تؤكد وجود ثراء غیر مبرر للموظف العمومي ، یمكن السلطة العلیا أن    

تقدم لوكیل الجمھوریة لدى محكمھ سیدي أمحمد تقریرا بغرض استصدار تدابیر تحفظیة لتجمید عملیات 

حیث مصرفیة أو حجز ممتلكات لمدة ثالث أشھر عن طریق أمر قضائي یصدره رئیس ذات المحكمة، 

التحفظي بمعرفة النیابة وكافة الوسائل القانونیة إلى الجھات المكلفة بتنفیذه ، كما یكون ھذا  الأمریبلغ 

أمام نفس الجھة التي أصدرتھ في أجل خمسة أیام من تاریخ تبلیغھ للمعني ویكون  قابل للاعتراض الأمر

من تاریخ تبلیغھ ، حیث یقرر في أجل خمسة أیام  للاستئنافض قابل المتضمن رفض الاعترا الأمر

رئیس المحكمة رفع التدابیر التحفظیة أو تمدیدھا تلقائیا أو بناء على طلب وكیل جمھوریة أما في حالة 

انقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم أو بوفاة المتھم، یمكن لوكیل الجمھوریة وبالنظر إلى ما ھو متوفر لدیھ 

زینة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة من عناصر أن یبلغ الوكیل القضائي للخ

  .عاة حقوق الغیر حسن النیةاردعوه مدنیة مع متحفظیا عن طریق 

وقائع تحتمل الوصف الجزائي تخطر النائب العام المختص  إلىأما في حالة توصل السلطة العلیا    

توافي السلطة العلیا  ن اختصاصاتھ إقلیمیا كما تخطر مجلس المحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضم

، ویتعین على جمیع )1(الإخطارالجھة المخطرة بجمیع الوثائق والمعلومات ذات صلة بموضوع 

السلطة العلیا وموافاتھا  المؤسسات وكذا أي شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص ، التعاون مع

العقوبات المقررة لجریمة السیر الحسن  بالمعلومات والوثائق التي تطلبھا للقیام بمھامھا ،تحت طائلة

  .)2(بالوقایة من الفساد ومكافحتھ للعدالة المنصوص علیھا في التشریع الساري المفعول المتعلق 

  :إخطار النائب العام المختص إقلیمیا:1ب ـ

في حالھ امتناع الموظف العمومي عن التصریح  الصلاحیاتوتمارس السلطة العلیا في ھذه    

ة بالطرق القانونیة وكذلك في حال أعذارهالذي یلي تنصیبھ وبعد شھرین من الشھر  خلالبالممتلكات 

المالیة وبعد نھایة  عند كل زیادة معتبره في ذمتھ  الأمرقیامھ بتصریح كاذب بالممتلكات وكذلك 

  .)3(خدمتھ

  :إخطار مجلس المحاسبة:2ب ـ

السالف الذكر على أنھ عندما تتوصل السلطة العلیا إلى وقائع  08-22من القانون  12نصت المادة    

تحتمل الوصف الجزائي تخطر النائب العام المختص إقلیمیا كما تخطر مجلس المحاسبة، إذا توصلت إلى 

                                                           
یلھا ، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وتشك08- 22من القانون  12و 11 دوالما  )1(

  .سابقوصلاحیاتھا، مرجع 
  .، مرجع ذاتھ08-22من القانون  13لمادة ا  )2(
  .784، مرجع سابق، صأحمد سرباح وزین الدین جباري  )3(
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ت ذات الصلة أفعال تندرج ضمن اختصاصھ وتوافي السلطة العلیا الجھة المخطرة بجمیع المعلوما

ومنھ یتبین أن للسلطة العلیا واجب إخطار مجلس المحاسبة والذي یعتبر مؤسسة . الإخطاربموضوع 

الضروري ضمانا  الموكلة إلیھ ویتمتع بالاَستقلالتتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المھام 

  .)1(للموضوعیة والحیادیة والفعالیة في أعمالھ

المتعلقة بتفعیل مكافحھ الفساد والتي نصت  2009لسنھ  03س الجمھوریة رقم واستجابة لتعلیمة رئی   

وعدل   2010على ضرورة تنشیط دور مجلس المحاسبة في مجال محاربة الفساد، تدخل المشرع سنة 

معدل والمتمم للقانون رقم  20/8/2010المؤرخ في  02-10رقم  الأمرقانون مجلس محاسبة بموجب 

في مكافحة الفساد من  محاسبة وقد قام المشرع بتفعیل دور مجلس المحاسبةمتعلق بمجلس  95-20

الأجھزة المعنیة بمكافحھ الفساد في  خلال توسیع صلاحیاتھ الرقابیة ومجال تدخلھ بحیث أصبح من أھم 

  .)2(الجزائر

والتي من خلال ما سبق یتبین أن المشرع وسعة من سلطات البحث والتحري الممنوحة للسلطة العلیا   

من أھمھا إمكانیة إخطار النائب العام في حالة عدم التصریح أو التصریح الكاذب، وكذا تبلیغ وكیل 

الموظف العمومي والذي  الجمھوریة لدى محكمة سیدي أمحمد في حالة وجود مظاھر جدیة للثراء لدى 

  .)3(كنھ استصدار تدابیر تحفظیة وقائیةبدوره یم

     صلاحیة السلطة العلیا عند معاینة انتھاك الجودة وفعالیة الإجراءات المطبقة داخل المؤسسات : 2

  أو الھیئات المعنیة

تقوم السلطة العلیا عندما تعاین وجود انتھاك لجودة وفعالیة الإجراءات المطبقة داخل الھیئات    

ایة من أفعال الفساد أو الكشف عنھا وسواء والإدارات العمومیة والجمعیات والمؤسسات المتعلقة بالوق

كان ذلك من طرف السلطة نفسھا أو في استعمال وسائلھا المادیة والقانونیة أو بعد إخطارھا أو تبلیغھا 

من أي شخص طبیعي أو معنوي بتوجیھ توضیحات قصد اتخاذ الإجراءات التي من شانھا وضع حد لھذه 

والھیئات المعنیة رفع التقریر إلى السلطة  ین على كل المؤسسات الانتھاكات في الأجل الذي تحدده ویتع

  .)4(العلیا بشأن مدى التزام ھذه التوصیات

                                                           
، یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة عددھا 1995جویلیة  17مؤرخ في  20\95من الأمر رقم  03مادة   )1(

  .معدل ومتمم 1995جویلیة  23، الصادرة في 39
في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه  الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد  الآلیاتعبد العالي حاحة ،   )2(

  .543، ص2012ـ2013 الجزائر،جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،تخصص قانون عام
  .1290فیصل بوخالفة، مرجع سابق، ص  )3(
  .785مرجع سابق، ص ،أحمد سرباح وزین الدین جباري  )4(
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یكون الرد على التوصیات من طرف الھیئات أو المؤسسات بتنفیذ التزامھا لمده َل تزید عن سنة وفي   

التنظیم من أجل اتخاذ الإجراءات حالھ عدم الرد تقوم السلطة العلیا بتبلیغ الأجھزة المعنیة عن طریق 

  .والتدابیر اللازمة لذلك فإن ھذه الصالحیة تعد من أھم الصلاحیات

  صلاحیة السلطة عند وجود انتھاك لقواعد النزاھة: 3

في حالة ملاحظة السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ انتھاك لقواعد النزاھة والشفافیة     

من القانون  10یمكنھا إخطار النائب العام المختص إقلیمیا وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة 

ء غیر مبرر لموظف عمومي إن كما یمكن لسلطھ العلیا في حالة توفر عناصر جدیھ تؤكد و جود ثرا

تقدم تقریر لوكیل الجمھوریة لدى محكمھ سیدي محمد بعرض استصدار تدابیر تحفظیھ لتجدید عملیات 

 قضائي یصدر عن رئیس ذات المصرفیة أو حجز الممتلكات لمدة ثالث أشھر عن طریق أمر 

  .)1(المحكمة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
مجلة الفكر القانوني  ،08ـ22آسیا ملایكیة، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ على ضوء القانون   )1(

  .867، ص2022 سنة ،02العدد  ،6والسیاسي، جامعة عنابة، المجلد 
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:ملخص الفصل الثاني  

الصفقات العمومیة ھي مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي تھدف إلى ضمان نزاھة الرقابة على     

  .وشفافیة العملیات المتعلقة بإبرام وتنفیذ العقود التي تبرمھا الدولة والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص

بلیة المتمثلة وھناك عدة أنواع من الرقابة التي تمارس على الصفقات العمومیة، وھي تشمل، الرقابة الق

في الرقابة الداخلیة والخارجیة، والرقابة البعدیة المتمثلة في الرقابة المالیة ورقابة السلطة العلیا لمكافحة 

  .الفساد

وھذه الأنواع من الرقابة تعمل معا لضمان الشفافیة والمنافسة العادلة في الصفقات العمومیة، وتحقیق   

  .العامة أقصى الاستفادة الممكنة من الموارد
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  :خاتمة

موضوع الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة  دراستنا ھذه وذلك من خلال التطرق إلىوفي ختام     

تعتبر الصفقات العمومیة الشریان الأساسي  ، من خلال ما سبق یتضح لنا12ـ23في ظل القانون 

للنھوض بالاقتصاد الوطني، لذا حرص المشرع الجزائري على توفیر منظومة قانونیة متكاملة من أجل 

حسن سیرھا من بدایة الإعلان عنھا إلـى غایـة التأشـیر علیھـا ودخولھا حیز التنفیذ وخاصة ما  ضبط

تستھلكھ من اعتمادات مالیة ضخمة ھـذا مـا أدى بالمشـرع حفاظـا منـھ علـى المال العام من التبدید 

مة والمتمیزة، ولھذا والإسراف أو نفقتھ في غیر محلھ، حیث أن عقود الصفقات العمومیة من العقود المھ

أولاھا المشروع الجزائري بقوانین خاصة بھا على غیر العقود الأخرى، وھذا لارتباطھا الوثیق بالمال 

العام، إذ تستحوذ على جزء كبیر من میزانیة الدولة، ولذلك نرى في كل مرة تعدیلات تجرى على قانون 

  .یة والمساواةالصفقات العمومیة وھذا كلھ لتجسید أكبر قدر من الشفاف

حیث أخضع المشرع الصفقات العمومیة إلى الرقابة بكل أنواعھا أمر لا بد منھ، لكن ھذه الرقابة لن     

تحقق أھدافھا من خلال تنوع أجھزتھا وتعقید إجراءاتھا بل بتفعیلھا، ولذلك عمدنا في ھذه الدراسة إلى 

لصفقات العمومیة، لما لھا من أھمیة من حیث تسلیط الضوء على نوع من أنواع الرقابة التي تخضع لھا ا

مراقبة صرف المال العام ألا وھي الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة، بنوعیھا القبلیة و البعدیة، 

  .وما لھا من أثر مباشر في التنمیة

قتراحات ومن خلال دراستنا لبحثنا ھذا توصلنا إلى مجموعة من النتائج ومرفقین بھا بجملة من الا    

  :فیما یلي

  :النتائج

 الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة تبقى دائما ھي صمام الأمان الأساسي لضبط وحمایة .1

  .المال العام من الفساد الذي قد یشوب إجراءات الإبرام

الشفافیة في أجھزة الرقابة القبلیة والبعدیة من الآلیات المھمة للحفاظ على المال العام وتحقیق  .2 

  .الصفقات العمومیة

على السلطات العامة الالتزام بمبادئ الشفافیة في جمیع مراحل الصفقات  12ـ23یفرض القانون .3

العمومیة، ویتضمن ذلك نشر معلومات الصفقات، وتحدید معاییر الاختیار بوضوح، وضمان معاملة 

  .عادلة لجمیع المتنافسین
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ة على عملیات الصفقات العمومیة یتم تقلیل فرص الفساد والتلاعب، من خلال تطبیق الرقابة الصارم.4

الأخلاقیة، مما یؤدي إلى اتخاذ  رحیث تساعد الرقابة على الكشف عن ممارسات غیر القانونیة أو غی

  .الإجراءات القانونیة ضد المتورطین

في المؤسسات الحكومیة ثقة المواطنین یؤدي تطبیق الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة تعزیز .5

عندما یرون أن الصفقات العمومیة تتم بنزاھة وشفافیة فإنھم یكونون أكثر ثقة في إدارة الدولة للأموال 

  .العامة

  :الاقتراحات

 راج التكنولوجیات الحدیثة ووسائل الإعلام والاتصال في نشاط مختلف الإدارات العمومیةدإ.1

  .مھامھاللاستفادة من مزایاھا وتسھیل أداء 

اعتماد الأنظمة الإلكترونیة لإدارة الصفقات العمومیة، مما یقلل من التدخل البشري ویحد من الفساد، .2 

تطبیق نظم الذكاء الاصطناعي لتحلیل البیانات والكشف عن أي سلوك غیر طبیعي في الصفقات 

  .العمومیة

نھا تواكب التحدیات الحالیة، فرض مراجعة وتحدیث القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة لضمان أ.3

  .عقوبات صارمة على المخالفین لضمان الردع الفعال
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 :قائمة المصادر والمراجع

  :ـالمصادر1
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  :ـ المراجع2
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  .2004قانون المناقصات والمزایدات، منشأة المعارف، الإسكندریة،  مصر، الدولة وفقا لأحكام 
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  .2007، الوجیز في القانون الإداري، دار ھومھ، سطیف، الجزائر، ناصر لباد ـ4

، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة الجزائر، عمار بوضیاف ـ5

2011.  

  .2013حدیث، القاھرة، مصر، لحسن رابجي، الأعمال القانونیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب ال ـ6

الجدیدة، الإسكندریة،  ، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعةفایزةبرھامي  ـ7

  .2014مصر، 

، الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد منظور اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة محي الدینشعبان توق  ـ8

  .2014الأردن، شر والتحریر، عمان، الفساد، الطبعة الأولى، دار الشروق  للن

والتوزیع،  الطبعة الخامسة، دار جسور للنشرـ عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، 9

، في قضیة ضد رئیس المجلس الشعبي 6215قرار مجلس الدولة رقم   .2017 ،الجزائر العاصمة

  .منشور غیر 873، فھرس،  )ق(البلدي لبلدیة لیوة ببسكرة ضد 
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الفساد أسبابھ ظواھره آثاره الوقایة منھ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، دون ، محمد جمعة عبدو ـ10

  .2019طبعة، 

  المقالات: ثانیا

، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإداریة بطریق أبو بكر الصدیق عمر ـ1

  .2013 المناقصات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان،

، 07، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومیة، مجلة، العدد خلیدة طلاش ـ2

  .2017جامعة الجزائر، جانفي 

، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، كامل علیوةو ھشام محمد أبو عمرة ـ3

، 10، العدد 01ھید حمھ لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد مجلة العلوم الإداریة والمالیة، جامعة الش

  . 2017دیسمبر 

، التراضي كإجراء استثنائي لعقد الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مجلة سید أحمد لكصاسي ـ4

  .2019، 03، العدد 2النمو الاقتصادي والمقاولاتیة، المجلد 

ابة المالیة على الصفقات العمومیة في ترشید النفقات ومحمد أمین قمبور، فعالیة الرق مصباححراق  ـ5

  .2019العامة، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، المركز الجامعي میلة، الجزائر، 

ـأحسن غربي، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في ظل التعدیل الدستوري لسنة 6

  .2021السنة  01،العدد  06المجلد  سكیكدة 1955أوت  20مجلة أبحاث، جامعة  2020

، مجلة 08ـ22، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ على ضوء القانون آسیا ملایكیة ـ7

  .2022، سنة 02، العدد 6الفكر القانوني والسیاسي، جامعة عنابة، المجلد 

بین المقتضیات القانونیة : ومكافحتھ، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد فیصل بوخالفة ـ8

، 02، العدد 15، المجلد 2والتحدیات الواقعیة، مجلة طبنھ الدراسات العلمیة الأكادیمیة، جامعة سطیف 

  .2022السنة 

، وردة بن بوعبد الله، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ قراءة في القانون منى ـ مالع9

، العدد 06، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، مجلد 2022ماي سنة   5الصادر بتاریخ  08-22رقم 

 .2022الثاني، سنة 

یة من الفساد ومكافحتھ كآلیة دستوریة ، السلطة العلیا للشفافیة والوقازین الدین وجباريأحمد سرباح  ـ10

  .2023 ، مارس1، العدد8وقانونیة جدیدة لمكافحة الفساد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد 
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أي تغیر وأي -، قانون إنشاء السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ أحمد ھلتالي ـ11

  .1،2023، العدد 8ونیة، جامعة المسیلة، المجلدجدوى، مجلة الدراسات والبحوث القان

دراسة في ضوء القانون : عائشة فارح، أسلوب التفاوض المباشر في إبرام الصفقات العمومیةـ12

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،  12ـ23

  .2024، 02، العدد 9المجلد 

  الرسائل الجامعیة: ثالثا

  الأطروحات الجامعیة: أ

، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة عبد العاليحاحة  ـ1

  .2013/2012دكتوراه تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

العمومیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  ، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقاتحمزة حضري ـ2

  .2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، الجزائر، 

  ، الآلیات القانونیة لحمایة المصلحة الاقتصادیة العامة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه إیمان وھراني ـ3

  .2016/2017لقاید، تلمسان، الجزائر، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر ب

، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه، تخصص حوریة بن أحمد ـ4

  .2017/2018قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

  مذكرات ماجستیر: ب

الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، ، ظاھرة وسیلة بن بشیر  ـ1

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2013/2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

  مذكرات ماستر: ج

المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة ، صوفیة عباد ـ1

ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر، 

2010/2011.  

مذكرة الماجستیر، ، النظام القانوني الصفقات العمومیة، للوفاء بالمقابل المالي بقانون مراد، زوایدـ 2

  2011/2012 تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

، سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي للعقد الإداري ـدراسة مقارنةـ، مذكرة ماستر، محفوظ عبد القادر ـ3

  .2013/2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق  ،ملیكة ـ بوشیرب4

  .2013/2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الأمیر عبد القادر حفوظة ـ5

 .2014/2015جامعة  الوادي، الجزائر، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

، مذكرة ماستر، 236ـ10، عقد الأشغال العامة في ظل قانون الصفقات العمومیة فضیل علیوة ـ6

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

2014/2015.  

الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة  ، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانونكنزة ـ لطیف7

الجزائر،  ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

2014/2015.  

، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معھا في مجال الصفقات العمومیة، نبیل ـ أزاریب8

 قانون إداري، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،مذكرة ماستر، تخصص 

  .2014/2015الجزائر، 

، دور فعالیة الصفقات العمومیة في ممارسة الأموال العامة، مذكرة ماستر، كلیة العلوم ولید ونیسي ـ9

  .2014/2015 الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة  الوادي، الجزائر،

، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم سامیة ومقبلسلیمان وادفل  ـ10

 ، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،247ـ15الرئاسي 

  .2015/2016الجزائر، 

في ضوء المرسوم الرئاسي  ، النظام القانوني للصفقات العمومیةیونس عروجو صوفیا ـ عطھ11

، مذكرة ماستر، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 247ـ15

  .2015/2016عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر،

، منازعات ملحق الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، أسامة قویدر ـ زفزاف12

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، تخصص إدارة ومال

  .2016/2017الجزائر،

، المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائري، جمال سعد الله ـ13

مذكرة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

  .2016/2017الجزائر، 
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، ضمانات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة وفقا كاتیة سعديو رحیمة صیاد ـ14

، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن 247ـ15للمرسوم الرئاسي رقم 

  .2016/2017میرة، بجایة، 

ت العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الرقابة الإداریة على الصفقا حنان حجاج ـ15

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة، 

  .2017/2018أدرار، الجزائر، 

، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي مروى بورصاصو سمیة قداشـ 16

مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،247ـ15

  .2017/2018، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8

، الرقابة المالیة علة الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل بوعلام قدورو سفیان عثماني ـ17

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي شھادة الماستر، تخصص القانون العام، كلیة 

  .2019/2020 وزو، الجزائر،

، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، إیمان مالكيوأسماء كموخ  ـ18

تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .2020/2021ئر، الجزا

، دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في مجال الصفقات زكیة عویشات ـ19

العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2020/2021 السیاسیة، جامعة حمھ لخضر، الوادي، الجزائر،

مبادئ الصفقات العمومیة والاستثناءات الواردة علیھ من التشریع الجزائري، مذكرة  ـ سلمى غمري،20

ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

2021/2022.  

  النصوص القانونیة: رابعا

  :أـالنصوص التشریعیة

، یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12،المؤرخ في 88/01ـالقانون رقم 1

  1988جانفي  13، المؤرخة 2الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة عددھا 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ 30/05/1998، المؤرخ في 01ـ98ـالقانون رقم 2

والمتمم بالقانون رقم  ، المعدل01/06/1998، المؤرخة في 37وعملھ،  الجریدة الرسمیة عددھا 

  .03/08/2011، المؤرخة في 43، الجریدة الرسمیة عددھا 27/10/2011، المؤرخ في 13ـ11
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، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة 2006فبرایر  20، المؤرخ في 06-01ـالقانون رقم 3

  .2006مارس  08، المؤرخة في 14الرسمیة، عدد 

، یحدد تنظیم السلطة العلیا 2022مایو  05الموافق ل 1443شوال  04المؤرخ في ، 08ـ22ـالقانون 4

، الصادرة 32للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ وتشكیلھا وصلاحیاتھا، الجریدة الرسمیة عددھا 

  .2022و یما 14الموافق ل 1443شوال عام  13بتاریخ 

، یحدد القواعد 2023غشت لسنة  5لموافق ل، ا1445محرم  18، المؤرخ في 12ـ23ـالقانون رقم 5

، 1445محرم  19، الصادرة بتاریخ 51العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة عددھا 

  .2023غشت لسنة  6الموافق ل

  :ب ـالمراسیم الرئاسیة

، المتعلق بشروط استعمال العلم 27/09/1997، المؤرخ في 365ـ97ـالمرسوم الرئاسي رقم 1

  .01/10/1997، المؤرخة في 46الوطني، الجریدة الرسمیة عددھا 

أبریل سنة  19الموافق ل  1425صفرعام  29، المؤرخ في 128-04ـالمرسوم الرئاسي رقم 2

، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة 2004

، الصادرة في 26، الجریدة الرسمیة عددھا 2003أكتوبر سنة  31یوم العامة الأمم المتحدة بنیویورك 

 .2004أبریل  25

، یحـدد صـلاحیات المفتشـیة العامـة 06/09/2008، المـؤرخ فـي272/ 08ـالمرسـوم الرئاسـي رقـم 3

: خ، الصادرة بتاری50ا للمالیـة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عددھ

07/09/2008.  

، 2015سبتمبر  16، الموافق ل1436ذي الحجة  02، المؤرخ في 247ـ15المرسوم الرئاسي رقم  ـ4

، الصادرة بتاریخ 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة رقم 

  .2015سبتمبر  20

  المراسیم التنفیذیة: ج

، الذي یوجب على جمیع المؤسسات 06/03/2011، المؤرخ في 110ـ11المرسوم التنفیذي رقم  ـ1

التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمومیة والري أن تكون لھا 

  .09/03/2011، الصادرة بتاریخ 15شھادة التخصص والتصنیف المھنیین، الجریدة الرسمیة عددھا 

، یتضمن إنشاء لجنة وطنیة 2020سبتمبر لسنة  15، المؤرخ في 254ـ20رقم المرسوم التنفیذي  ـ2

، وتحدید مھامھا وتشكیلتھا وسیرھا، "حاضنة أعمال"، و"مشروع مبتكر"، و"مؤسسة ناشئة"لمنح علامة 

  .2020سبتمبر  21، المؤرخة بتاریخ 55جریدة رسمیة عددھا 
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  المحاضرات: خامسا

ون مكافحة الفساد، موجھة لطلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون ، محاضرات في قانأشواق ھدور ـ1

  .2018/2019، الجزائر،سنة الجامعیة 2وھران جنائي والعلوم جنائیة، جامعة محمد بن أحمد ،

، محاضرات في قانون مكافحة الفساد، موجھة لطلبة سنة ثالثة حقوق قانون عام، عبد العالي حاحة ـ2

  .2018/2019الجامعیة جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 

، محاضرات في مقیاس قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مخصصة ملیكة موساوي ـ3

لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحیى 
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	شكر وعرفان

	إهداء:

	مقدمة:

	المطلب الأول: تعريف ومبادئ الصفقات العمومية

	الفرع الأول: تعريف الصفقات العمومية

	أولا: التعريف التشريعي للصفقات العمومية

	ثانيا: التعريف القضائي للصفقات العمومية

	الفرع الثاني:  مبادئ الصفقات العمومية

	أولا: حرية الوصول إلى الطلبات العمومية (حرية المنافسة)

	1ـالاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية:

	2ـالمنع لأسباب قانونية:

	3ـ المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة:

	ثانيا: المساواة في المعاملة المترشحين

	الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في المعاملة المترشحين

	ثالثا: شفافية الإجراءات

	المطلب الثاني: أنواع الصفقات العمومية

	الفرع الأول: الصفقة العمومية للأشغال واقتناء اللوازم

	أولا: الصفقة العمومية للأشغال

	ثانيا: صفقة اقتناء اللوازم

	الفرع الثاني: الصفقة العمومية للدراسات وللخدمات

	أولا: الصفقة العمومية للدراسات

	ثانيا: الصفقة العمومية للخدمات

	المطلب الأول: كيفيات إبرام الصفقات العمومية

	الفرع الأول: طلب العروض (المناقصة)

	أولا: تعريف طلب العروض

	ثانيا: أشكال طلب العروض

	1ـ طلب العروض المفتوح:

	4ـالمسابقة:�   هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار ، بعد رأي لجنة التحكيم ، مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعدهصاحب المشروع ، قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية      أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة.�وتمنح الصفقة، بعد المفاوضات، للفائز بالمسابقة الذي قدم أحسن عرض من الناحية الاقتصادية.�وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة، لاسيما في مجال تهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة، أو معالجة المعلومات(�).

	الفرع الثاني: إجراءات التفاوض وحالات اللجوء إلى التفاوض المباشر المستحدثة بموجب القانون 23ـ12

	أولا: تعريف إجراء التفاوض

	ثانيا: حالات اللجوء إلى التفاوض المباشر المستحدثة في القانون 23ـ12

	1ـ حالة ترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة في مجال الرقمنة والابتكار

	المطلب الثاني: تنفيذ الصفقات العمومية

	أولا: سلطة الرقابة والإشراف

	ب- الشراء على حساب ومسؤولية المورد في صفقات التوريد

	المطلب الثاني: حقوق المتعامل المتعاقد والتزاماته

	المبحث الأول: الرقابة القبلية

	المطلب الأول: الرقابة الداخلية على إبرام الصفقات العمومية

	الفرع الأول: الأشغال المتعلقة بفتح الأظرفة

	الفرع الثاني: الأشغال المتعلقة بتقييم العروض

	المطلب الثاني: الرقابة الخارجية على إبرام الصفقات العمومية

	الفرع الأول: لجان الصفقات على مستوى كل مصلحة متعاقدة

	تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرر منح أو رفض التأشيرة في أجل أقصاه�خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء ن تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة، ويسير أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 82 من هذا المرسوم. �الفرع الثالث: أحكام الرقابة المشتركة للجان الصفقات العمومية�   وضع المشرع أحكاما مشتركة ضمن المواد من 191 إلى 201 من المرسوم الرئاسي رقم

	ثانيا: تأشيرة لجان الصفقات العمومية�    أهم أثر يترتب عن عمل لجان الرقابة الخارجية القبلية هو منح التأشيرة من أجل الشروعفي تنفيذ�الصفقة، لذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة من لجنة الصفقات المختصة وعليها أن تلتزم بها، لكن إذا رفضت هذه اللجنة منح التأشيرة يمكن تجاوز ذلك بموجب مقرر معلل.

	المطلب الأول: الرقابة المالية

	الفرع الأول: رقابة المفتشية العامة للمالية

	ثانيا: صلاحيات المفتشية العامة

	الفرع الثاني: رقابة مجلس المحاسبة

	أولا: تعريف مجلس المحاسبة

	ثانيا: صلاحيات مجلس المحاسبة

	المطلب الثاني: الرقابة التكميلية

	الفرع الأول: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

	الفرع الثاني: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

	أولا: الصلاحيات الوقائية لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

	1: وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

	2: إشراك المجتمع المدني

	3: تلقي التصريحات بالممتلكات

	4: تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته

	ثانيا: الصلاحيات العلاجية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

	1: صلاحيات سلطة العليا في مجال البحث والتحري بخصوص الإثراء غير مشروع

	أ: تولي السلطة العليا الإجراءات البحث والتحري في مظاهر إثراء غير المشروع

	ب: إجراءات البحث والتحري في مظاهر الإثراء غير المشروع

	ب ـ1:إخطار النائب العام المختص إقليميا:

	ب ـ2:إخطار مجلس المحاسبة:

	2: صلاحية السلطة العليا عند معاينة انتهاك الجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل المؤسسات      أو الهيئات المعنية

	3: صلاحية السلطة عند وجود انتهاك لقواعد النزاهة
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